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في ذكر أحكام يكثر دورُها' و يقبح بالمعرب جهلها 
و عدمٌ معرفتها على وجهها' 


.١‏ ضمير ها» فى الكلمات الأربعة راجعٌ إلى «أحكامة. 
بأن لابعرفها أصلا أو يعرفها على خلاف الواقع. فهذه العبارة صادقة على الجهل المركب والبسيط. فعطفه على ما قبله 
من عطف العام على الخاص. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه ربٌ العالمين و الصلاة والسلام على 
أشرف الأتبياه و المرسلين سيّدنا محمّد و على آله الهداة 
الميامين و اللعنة على أعدائهم أجمعين. 

منذُ سنوات طويلة جعل كتاب مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب لإين هشام متنأ دراسياً في الحوزات العلميّة و 
لايزال كذلك. لأنّ لمؤلّفه معرفة عميقة بلغة العرب و 
إحاطة شاملة بالأدب العربي و غزارة علميّة معجبة 
يقواعده. 

و يمتازكتابه هذا من بين نظائره بأسلوبه الرائع. فقد 
اهتمٌ فيه بجمع المسالى و القواعد الأماسيّة بتهجة 
مرضيّة تحقيقيّة تُمهّد الطالب و تُمكنه مسن إستنباط 
الأحكام النحويّة فهو طويل النَقّس في التعميق و كثير 
القّتس في التحقيق, أوضّحَّ مُعضلاتٍ الشعر و النثر و قَتَحَ 
متفّلات مسائل الإعراب. 

وحيث إنّه مُعهّد الجملة, كثير الإستطراد, 
فريدٌالأسلوب. فلم يكن المغني مغنيا لأبناء عصرنا إِلّا بعد 
الإيضاح و البيان حتّى يسهل الوصول إلى دقائقه لرُوَاده و 


؟ ع الباب الرابع من مغتى اللبيب 
قد قام بهذه المهمّة الأخ الساعي مصطفى الخراساني يبيانٍ 
سهل بلا إطناب مُملٌ ولا إيجاز مُخلُ. فقد راجعت قسماً من 
تليقاته فوجدته وافياً نافعاً لطلّاب هذه المرحلة الدراسيّة. 
ومن الله تعالى أستمدٌ وأرجو أن يجعل الكتاب عوناً 
لطابيه و مشرعاًرَوِياً لوارديه والحمد للّه ربٌ العالمين. 


محمّد جواد عل مالهدى 
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فمن ذلك: 


مايُعرَفُ به المبتدأ من الخبر 

يجب الحكم بإبتدائية المقدّم من الإسمين في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يكو نامعر فتين . تسارت رتبتهما' تحو: «الْهُ ريُنا» أو إختلفت نحو: 
«زيدٌ الفناضلٌ '. و الفاضلٌ زيدٌ». هذا هو المشهور. و قيل: يجوز تقدير كلّ منهما مبتدأ و 
خبرا مطلقاً". وقيل:' المشتقٌ خبرٌ وإن تقدّم نحو: «القائم زيد». 

و التحقيق أنّ المبتدأ ماكان أعر ف كزيد في المثال. أوكان هو المعلوم عند 
١‏ إن المعارف على مراتب متعدّدة: ١‏ الضمير (المتكنّم ثح المخاطب نح الغائب]. ؟ العلّم. ؟ المبهمات (الاسم الإشارة و 
الموصولات. ؟المعرّف يهأل». وهنا ينيغي التنبية على مواردة 
الف إختلف النحويون فى تقديم الضمير على العلم فى الرتبة أوعكسه و ما ذكرناه هو أحد القولين. 
ب_المعؤف بالإضافة فى رتبة المضاف إليه. إلا المضاف إلى الضمير فإِنّه فى رتبة العلم. 
ج-«أن» و هأنٌ» المؤولتين بالمعدر المعرّفكانا قى حكم الضمير. 
د_المنادئ من “قسام المعارف عند بعضهم فرتبته عندهم متأخرة عن الكل. 
إختلفت رتبتها سوا كانت اللام للتعريف أو للموصولية. 
؟: أي سواة تساوت رتبتهما في التعريف أو لاو سواءٌ كان أحدهها مشمئقأ أولا. 
؟. هذا الفول للرازي محتيتأ ين الميتدأ هوالمسند إليه والخبر هو المسند فالمشتق هو المنسوب لأنّه صفة, ورّه صاحب 
التنخيص بأنّ انصفة تؤول بالذات مجردة والجامد توؤل بالصدفة أي: صاحب هذه الصفة يسكى بهذ الإسم, 


4 # الباب الرايع من مفتي اللبيب 


المخاطب كأن يقول: «من القائ؟» فتقول: «زيدٌ القائُ». ذإن علمهما و جهل النسبة 
فالمقدم المبتدأ.١‏ 
الشانية: أن يكونا نكر تين صالحتين للإبتداء بهما نحو «أفضَلٌ منك أنْضَلْ مني » 
الثالئة: أن يكونا مختلفين تعريفاً و تدكيراً و الْأَوَلُ هو المعرفة كد«زيدٌ القائة» و أمّا 
إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوّغ الإبتداء به فهو خبدٌ إتّفاقاً نحو «خْرٌ توبك و 
ذهبٌ خاتكى» و إن كان له مسوَغٌ فكذلك عند الجمهور. 

و أمًا سيبويه فيجعله المبتد أ نحو: «كم مالّك» و «خيه منك زيدٌ» و«حسينا الله» در 
وجهه أنّ الأصل عدم التقديم و التأخير, و أَنّهما شبيهان بمعرفتين تأخْرَ الأخضٌ منهما 
.١‏ قال الدسوقي: كان على المصّف أن يقول: والتحقيق أنّهما ما أن يكونا معلومين أو مجهولين أو مختنفين. وفي كل إما 
أن تساويا في التعريف أو لا؛ فالصور سح قإن تسا وياعلمً أوجهلاً فإن كان أحدهما أعرف فهو المبتدأ تقدم أو تأخر. وإن 
لميكن لجخا أعرف فالمقدم هو المبتدأ و إن أختلافا في العلم والجهل فم كان معلومأ هو المبتدأ تقدم أو تأر وكان 
أعرف أولاء لأ ماذكره فيه قصورٌ. 
أقول: هذا البحث للمصنف لاجدوئ له بل لا تحقيق نه لأن رتبة المعارف لاتكون أمرأ جعلياً واعتباريأ ل كان أمرأ يدل 
عليه الحال. فلازيد» منال أن علمناه وعرفناكثيرأ يكون أعرف من «هذلة إن عرفناه قليلأ وعنى العكس فدهذك مثلاً يكون 
أعرف من زيد». إذن ليس علينا أن نقول: الْلم أعرف من الإسم الإشارة مطلقً. قالحق أنّه قديكون العلم أعرف منه وقد 
لايكون وكذا في عموم المعارف سوئ ضمير المتكام وحده لأنّه أعرف من كل المعارف ببديهة المقل و أن معرفة الشيخص 
انفسه أكثر هن دمرقته لذيره حت قال الثه تعالى: ومن عَرِفٌ نفسه فَقْد عرف بدك فديشكل علينا بأن رتب المعارف كان 
أمرً إعتباريأ بسبب وفيع العرب؛ والنحو قراعد لمعرفة استعمال العرب فلا يرد في هذا العنم مباحث عقلية. فنقول: هذا 
الاستعمال يستازم الدور لأنّ النحويين بأنفسريم يقولون: إن المبتدأ إن كان أعرف فكذا وإن لم يكن فكذاء ثم يقولون: نحن 
نرئ في لفة العرب (يعني النحوعلى, آراهالفسيجم) يمام مع الأعرف معاملة ومع غيره معاملة أخرى» فنسبوا هذه المعاملات 
بالعرب والحال أنهم بانفسيهم يعاملون هذه المعاملات. فقد ثرئ أن في هذا الإستدلال دورأ مصرّحاأ. إذن نقول: المبتدأ و 
الخبرإن يكونا معرفتين فإن كان أحدهم' معلومً والثاني مجههولاً فأجعل المعلوم ميتدأ والمجهول خبرا لأكه لاجدوئ لحمل 
المعلوم على المجهول غالب؛ وإن يكونا معلومين أو مجهولين فأبيهما شنت فأجعل مبتدأ و الثاني خبرً. لكنّ الأحسن أن 
تجعل المقدم مبتدأ والثاني خبرأ لأن الأصل في المسند إليه أن يكون مقدّمأ كي يحمل عليه المسند. 
؟. ومخصضصهم عملهما في الجار والمجرور. 


ما يُعرَف به المبتدأ من الخبر عد 4 


نحو: «الفَاضِلٌ أَنتّ» و يّجه عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين, و يشهد لإبتدائية 
النكرة قوله تعالى «فإنّ حَسبَ اللَّهُ» '(لنفل. »م «إِنّ أو بيت وُْضِعَ للناس لسلذي 
ببِكة4 إل عمران. 4) و قولهم 7 ا زيدٌ» و قولهم «بحسبى زيد» و الباء لا 
تدخل في الخبر في الإيجاب." 

و لخبريّتها قو لهم: دما جات حاجتّك” بالرفع. و الأصل «ما حاجئك». فدخل 
الناسخ "بعد تقدير المعرفة مبتدً و لولاهذا اتقدير لم يدل ' إذ لا يعمل في الإستفهام 
ما قبله, و أما من تَصَبَ” فالأصلٌ «ما هي حاجتّك» بمعنى أيّ حاجةٍ هي حاجتُك, ثُمّ 
دخل الناسخ على الضمير فاستثر فيه. و نظيره أن 00 
مبتداًثانياً لا فصلاً و لا تابعاً” ؛ فيجوز لك حينئذٍ أن تُدخْلَ عليه «كان» فتقول: «زيدٌ كان 
الفاضل». 


ويجب الحكم بإبتدائية المؤشّر في نحو: «أبو حليفةٌ أبو يوسفٌ»*و 


.١‏ تنصب الدكرة بالأن» و لاينصب بها إلا ماكان مبتدأ وكذا تقول في ما بعدم واعلم أن ااحسب» نكرة مسوّغة لأنّه من 
الأسماء المتؤغلة في الإيهام فلا يعرف بالإضافة إلى المعرفة يل يخحص فقط. 

؟ خلافا الأخفش. 

7 م6 نكرة خبرٌ مقَدّم و«حاجتك» مبندأ مؤكر. 

؟. أي: «جاءت» لأنّه ,مع «صار» فكأن من الأفعال الناقصة و حينئذٍ همات خب مقدم و«حاجتكة مبتدأ مؤكّر. 

ه أي #الناسخ» أصرلاً في الكلام لأنّه لو جعل «ما» مبتدأ مقدّماً و«حاجتكى» هوالغتبر لكان الناسخ إذا دخل إِنّما يدخل على 
المبتدأ و هو «ماك فيلزم أن يكون ما قبل أداة الإستفيام عمل فيها و هو باطل 

* أي: نْضْبٍ «حاجتك» فكان خبرأ لاكان» واسمه ميو مستتر يعود إلى «ما» فلا يكون «ما» نقسه إسيم كان لأنّ إسم 
النواسخ لا يقدّم عليها. 

؛ أي: يجوز الأوجه الثلاثة لكن على وجه الإبتدائية يجوز دخول «كان» عايه. و نحن نثبت لك إن شاء الله نعالى أن 
لايُكون شي ؛ مسقى بضمير القصل في لغة العربه أيضا فيح ون عبارته أنّه يجوز عنده تأكيد المضمر انظاهر كما سبيأتي 
شرحه إن شام الله تعالى. 

لأن أباحنيقة هو النعمان إين الثابت صاحب مذهي الحنفي المشهور و أبويوسف تلميذه وصاحبه فيثيفي أن يجعل 


اعد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
ليتونا بتو أبنائنا] ربنائنا تومن أبناءُ الرجال الأبامدا 
رعياً للمعنى: ويُضعْف أن تقدّر الأول مبتدأ بناءًٌ على أَنْه من التشبيه المعكوس” 
للمبالغة. لأنّ ذلك نادر الوقوع. و مخالفٌ للأصول" الهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة, 
واله أعلم 


أبويوسف مبتدأ ليشبه بأبي حنيفة لابالعكس. 

١‏ البيت منسوب إلى الفرزدق والمعنى أن أولاد أبناءنا هم بنونا أ بناننا فإ بِينهُنَ هم أبناء الرجال الأباعد 
وهوالتشبيه الذي جعل المشدقه به مشَبها بالغ في أمر. كقولى: هالأسد زية» لتبالغ في شجاعة زيدٍ حتى يكون شجداعة 
الأسد شبيهاً به. 

أي أصول النحو لأنّ أصول النحوإنّما ينظر فبيها لما يفيد صكة المعنى المراد و لاينظر فيها للمبالفة و الذي ينظر فيها 
ثم هو أصول علم المماني. 


ما يُعرَفُ به الإسم من الخبر 

إعلم أنّ لهما ثلاث حالات: 

إحداها: أن يكونا معرفتين, فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآَخَّر فالمعلوم 
الإسمٌ و المجهولٌ الخبد فيقال «كان زيدٌ أخا عمرو» لمن علم زيداً و جهل أَحْوْنّه لعمرو, 
و «كان أخو عمرو زيداً» لمن يعلم أخاً لعمررٍ و يجهل أنّ إسمه زيدٌ و إن كان يعلمهما و 
يجهل إنتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف' فالمختار جعله الإسم. فتقول 
«كان زيدٌ القائٌ» لمن كان قد سيع يزيد وسمع يرجل قائم. فعرف كلا منهما بقلبه. و 
لم يعلم أن أحدهما هو الآخر, يجوز قليلاً دكان القائه زيدأ» . وإن لم يكن أحدهما أعرف 
فأنت مُخَيدُ نحو «كان زيدٌ أخا عمرر, وكان أخو عمرو زيدأ» و يُستثنى من مختلفي الرتبة 
نحو «هذا» أ فإنّه يتعيّن ين للإسمية ” لمكا ن التنبيه المتّصلبه. فيقال «كان هذا أخاى؛ و كان 
هذا زيداً» إلامع الضمير فإنّ الأفصح في باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ' و تُدخْلٌ التنبيه 
عليه فتقول «ها أنا ذ1» و لايتأتّى ذلك في باب الناسخ, لأنّ الضمير متّصل بالعامل, 


١.كلاه:!‏ في رتب المعارف يرد أيضا هناء 

أي :كل إسم إشارة قن بأناة التنبيه نحو هؤلاب هاتان و- . 

لأ حرف التنبيه له صدر الكلام فيستحق أن يكون إسما ليتحقق صدريته. لا يخفئ عليك أنّ التقدير وعدمه أمر 
اقظى فى الكلام ولذا لايلزم بن نزوم النقدير فى الف لزوم التقدير فى الرتبة. الهم لا أن يقال: لع إتحاد الرتية مع الفط 
أحسن ين تخالفهما. عل هذا إسمية الاسم الإشارة كانت خسنا لاه متعئن. فتأقل. 

#. أي: تجعل الضمير مبتدأ و تدخل الانبيه عليه. 





عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
فلايتأتّى دخول التنبيه عليه على أَنّه ّمع قليلاً في باب المبتدأ «هذا أنا». 

وأعلم أنّهم حكموا ل«أن», و«أنَّ» المقدّرتين ' بمصدر مُعرّف بحكم الضمير, لأنّه لا 
يوصف كما أنّ الضمير كذلك '. فلهذا قرأت السسبعة «ما كان حجّتهم إِلَّا أن قالوا» 
(الجاثية؟) لإ فما كان جواب قومه إِلَّا أن قالوا» (لتمل.»م و الرفع ضعيف كضعف الإخبار 
بالضمير عمًا دونّه في التعريف." 

الحالة الثانية: أن يكرنا نكرتين. فإن كان لكلّ منهما مسوّغ للإخبار عنها فأنت 
مخيّر فيما تجعله منهما الإسم وما تجعله الخبر. فتقول «كان خيرٌ من زيدٍ شرّاً من عمرو» 
أو تعكس ' و إن كان المسوّغ لاحداهما فقط جعلتها الإسم نحو «كان خيدُ من زيدٍ امراة». 

الحالة الثالثة: أن يكونا مختلفين, فتجعل المعرفة الإسم و النكرة الخبر. ندحو 
«كان زيدٌ قائمً» و لايعكس إِلّْا في الضرورة كقوله: 


١.أي:‏ الموؤلتين. 

؟. قول النحويين: «الضمير لايوصف و لايوصف به»» فيه نظر. و نحن ثُئيت خلافها. نرجع في أدلنهم: 

قال الإجاجي: لأن الإسم لايضمر إلا بعد أن يعرف فقد إستغنئ عن النعت. (الجمل في التحوص غا) ورك هذا بمثل هرب 
رجن و أبيه يقرأ القرآن» فاتهاء يعود إلى الرجل و هو نكرة مبهم. 

قال السيوطي: لاينعت الضمير ولا ينعت به مطلق. أها الأؤل لأنه إشارة بحرف واحد أو حرفين إلى ظاهر نقذم ذكره و 
الإشارة لاتنعت بل المشار إليه الظاهر المتدّمءو لأنَّ النعت في الأصمل إيضاح أو تخصيص ولاإضمار إلابعد معرقة لاإلباس 
فيها. وما الثاني فلأئه ليس بمشستق و لامؤؤل به فلا يتصور قيه [ضمارٌ يعود إلى منعوته و لأنّه أعرف المعارف و تقم إشتراط 
أن يكون النعت أعرف إنتي. 

ما قوله افلأنه إشارة» ردّ بأ الضسمير نفس ما تقّم ذكره لا إشارة ُليه. و أمَا قوله «لأى النعت.. و لاإضمار إلا بعد معرفة لا 
إلباس فيها رد بمثل «رْبُ رجل و أببه». وأما قوله «فلاله ليس بمشتق ولامؤل به0 ر3بمشل امررت بالضارب وأبيه» فإِنْ 
الهاء يؤؤل ب #الضارب» كما هو ظاهر إذن يمكن تأويل الفمائر إمَا بإعتبار مراجعها أو أشياء أخرء و أمَا قوله «لأنّه أعرف 
المعارف» رك يما أوردناه في حاشية المبحث الماضي فنبكت لك أن الضمير قد يوصف به كما أنّه قد يكون بدلاً. 

'. فكما لايحسن الإخبار بغير الأعرف عن الأعرف لا يحسن الإخبار ب #أن» و«أن» عن غيرده 

؟. فتقول مثلا كان شر من عمرو خيرأً من زيد». 


ما يُعرّف به الإسم من الخبر 6 ١1‏ 


قفي قبل التفرُقٍ يا ضبااً ولايَّكُ موقفٌ منك الوداعا 
وقوله: 
|كأنَّ خسبيئة من بيت رأس ] يكونُ مزاجها عسل و مام 


سد ماع 


و أُمَا قراءة إبن عامر أو لم تكن لهم آيةٌ أن يعلمّه» (شعراه/+) بتأنيث «تكن» و 
رفع «آية». فإن قدّرت «تكن» تامَة فاللام متعلّقة بها و«آية» فاعلها. و «أن يعلمه» بدلّ 
من آيةأ. أوخبر لمحذوف أي: هي أن يعلمه, و إن قدّرتها ناقصةٌ فاسمها ضمير القصّة. و 
«أن يعلمه » مبتدأ و «آية» خبره, و الجملة خبر دكان» ؛ أو «آية» إسمها و«لهم» خبرهاء و 
«أن يعلمه» بدلّ أو خبد لمحذوفء و أمًا تجويز الزجّاج كون «آية» إسمها و«أن يعلمه» 
خبرها قردّوه لما ذكرنا. و أعمُدِرَ له "بأنَّ النكرة قد تخصّصتٌ بدلهم». 


.١‏ لأّه لا يلزم في البدل توافقهما في التعريف والتدكير. أقول: وكذا في الصفة فنك سترى أن فائدة البدل الإيضاح فكما 
أن البدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة يفيد الإيضاج قأيضا الصفة النكرة من الموصوف المعرفة و بالعكس تفيد 
الإيضاح, 

؟. أي: للزجاج. الإعنذار أن «لهم» متلق بمحذوف حال مقدم من «آية» و لأجل تقديمه على ذي الحال لا يشكل 
بتنكيره وبهذا 'لإعتذار ردّكل ما قاله المصئف في هذه الأية. 


مايُعرَفُ به الفاعل من المفعول 

و أكثر ما يشتبه إذا كان أحدهما إسماً ناقصاً' و الآخر إسماً تاماً. 

و طريق معرفة ذلك أن تجعل فى موضع التامٌ إن كان مرفوعاً ضميرٌ الستكلّم 
المرفوح. و إن كان منصوبا ضميرَه المنصوب. و يبدل من الناقص إسماً بمعناه في العقل و 
عدمه ؛ ذإن صحّت المسألة بعد ذلك ' فهى صحيحة قبله. إلا فهى فاسدة ؛ فلا يجوز 
«أعجَبٌ زيدٌ ما كَرِه عمرؤٌ»" إن أوقعت «ما» على ما يعقل لأنه لايجوز «أَعجَيِتٌ الثوبّ» 
و يجوز النصب” لأنّه يجوز «أعجبنى الثوبُ» فإن أوقعت «ما» على أنواع من يعقل* 
جان لأنّهِ يجوز «أعجبتٌ النساءة» و إن كان الإسمٌ الناقصٌ «من» أو «الذي» جاز 
الوجهان أيضاً. 

فروع 


.١‏ يريد بالناقص الإسم الموصول أو الاسم الموصوف ليحاجة الأول إلى الصلة والثائى إلى الصغة. والثام المراذيه هنا ماكان 
لمن يعقل كما هوالمتباتر حن تمثيلهم. 

؟. أي بعد الجعل المذكور و قوله: فهي صحيحة قبلة أي: قبل الجعل المذكور. 

فجعل ضمير المتكلّم بدل هزيد» و«الثوب» بدل ماالتي يدل على ما لا يعقل فمن البديهي أن غير ذوي العقول لا يقدر 
أن يُعجيه شخصٌ. 

*. أي: أعجب زيدأ ما كره عمرؤ. فيجوز أن يكون هزيد» مذمولا لأنّه يمكن أن غير ذوي العقول يُعجب شخصاً. 

ه ذلك لأن «ما» كما تستعمل في غير العاقل تستعمل في العاقن. 

ع جاز الرفع كما يجوز النصب لأنّه يصح أن تقول «أعجَبني النساء». 


١5‏ د الياب الرابع من مغنى اللبيب 


تقول «أُمَكَنَ المسافرَ السفئ» بنصب المسافر لأنّى تقول «أمكَتّنى السفد» ولا 
تقول «أمكنتٌ السفر»' و تقول «ما دّعا زيداً إلى الخروج» و«ماكرة زيدٌ من الخروج» 
بنصب زيد في الأول مفعولاً و الفاعل ضمير «ما» مستترً. و برفعه في الثانية فاعلاً و 
المفعول ضمير «ما» محذوقاً لأنّك تقول دما دّعاني إلى الخروج» ' و «ماكرهتٌ منه» و 
يمتنع العكس” لأنّه لايجوز «دعوتٌ الثوب إلى الخروج» و «كّرة من الخروج» و تقول 
«زيدَ في رزق عمررٍ عشرونٌ دينارأ» برفع العشرين لا غير" فإن قدّمت «عمرأ» فسقلت 
«عمروٌ زيد في رزقه عشرون» جاز رفع العشرين و نصبهث وعلى الرفع فالفعلٌ خالٍ من 
الضمير ؛ فيجب توحيده مع المثنّى و المجموعٌ”. و يجب ذكر الجار و المجرور لأجل 
الضمير الراجع إلى المبتدأ و على النصب فالفعل متحمّل ' للضمير, فيبرز في التثنية و 
الجمع؛ و لا يجب ذكر الجار و المجرور./ 


١‏ إ لا معنى لقولك (ضصَيْرِتٌ السفرٌ ذا مكنة». 

'. يجعل ضمير المتكلم بدل «زيدة في الأول والثاني و التسمير الغائب بدل لالخروج» في كليهما. 

؟ لأن ما لايعقل ليس عليه أن يكون مدعٌواً أوكارهاً عن شي ». 

قال المصكف في الباب الأول من هذا الكناب في كلمة «غيرة: سم ملازمُ الإضافة في المعنى و يجوز أن يقطع لفظأ إن 
فُهم المعنى و تقدامت عليها كلمة «ليس» و قولهم «لاغير» لحنُ. وأنت ترى أنه يستعمل هنا هذا اللحن. 

رفعه على كونه نائبا عن الفاعل و نصبه على كونه مغعولا ثانيأ اتزيد». 

عد لأ النائب عن الفاعل ظاهر فلا ضمير في الفعل. 

.أي «هو» التي تعود إلى عمرو فيلتى الفعل ويجمع إذا كان مرجع ضميره مثلى أو مججموعا. 

لأ النائب عن الفاعل كان عاد الجملة الخبريّة فلا يلزم ذكر الجر والمجرور. أما إذاذكر فكان الجملة ذاعائد ين وئيس 
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ماافترق فيه عطف البيان و البدل 

وذلك ثمانيةأمور: 

أحدها: أنّ العطف لايكون مضمرا و لاتابعاً لمضمر, لأنّه فى الجوامد نظير النعت 
في المشتقّ' و أمّا إجازة الزمخشري في « أن أعبدوا الله (مدة.00) أن يكون بياناً للهاء 
من قوله تعالى 9إلَا ما أمرتّنى به» فقد مضى رده '. نعم أجاز الكسائى أن ينعت الضمير 
بنعت مدح أوذمٌ أو ترحّم. فالأؤل نحو: الا إِله إلاهو الرحمنٌ الرحيم» "(بقرة:0 و نحو 

0 0 000 

قل إِنّ رتي يُتَذِفُ بالحق عَلَام الغيوب» (سياءدم و قولهم «اللَّهُمَ صَلَّ عليه الرئوفي 
الرحيم»” و الثانى نحو «مررتٌ به الخبيث» و الثالث نحو قوله: 


.١‏ نحن قد أثبتنا لك في حاشية المبحث انثاني أن الضمير يوصف و يوصف به قر هذا أيضاً. 

في قول المصئف في ياب «أن» المفسرة: «و وهم الزمخشري فأجاز ذلك نهولا عن هذه النكتة6 و تفصيله أن 
الزمخشري يجيز أن يكون طإأن أعبدواالقه» في أية هما قلثُ لهم إل ما أمرتني به أن أعبدوا الله ري و ربكم» عطف 
بيان من الهاء فى «به؟ و قال المصلف: يصخ أن يقذر بدلا من الهاء في «به» و وهم الزمخشري فمنع ذلك ظنأ منه إن 
المبدل منه في قوّة الساقط فتبقى الصلة بلاعائد والعائد موجود حسّاً ذلا مانعي 

*«الرحيم» صفة من الضمير على المدح في زعم الكسائي و سيأتي إن شاء افه تعالن أن «الرحمن» بدلى لائعت. 

؟. دعلآم الذيوبة نعت للاهو» المستتر في ايقةّف؟ و هذا كأكل من القفا لأنّه من البديهي أن يكون «علام الغيوب» فاعلاً 
لايقذفمه و عائد الجملة الخبرية هو تكرار المبتدأ بمعناه. 

ه «الرئوف» صفة ثلهاء المجرور ب«على» على جهة المدح. 


18 6 ألباب الرايع من مغنى اللبيب 
د أسبحثٌ بقرقرى كوازساً] فلا تله أن ينام البائسا' 

و قال الزمخشري في طجَعَلٌ الله الكعبة البيتَ الحرام» (ماصة»: إِنّ «البيت 
الحرام» عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة, لاعلى جهة التوضيح أ. فعلى هذا لا 
بمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي ". 

و أُمَا البدل فيكون تابعاً للمضمر بالإثّفاق نحو «و ننه ما يقول» "(مريم..» «ها 
أنسانيه إِلّا الشيطانٌ أن أذكرّه 4 “الكيف.سم و إِنّما إمتنع !١‏ لزمخشري من تجويز كون 9 أن 
اعبدوااللّة» بدلا من الهاء في «به» توم مه نلك يخلٌ بعائد الموصول, وقد مضى 
ردّه. 

. و أجاز النحويون أن يكون البدلٌ مضمراً تابعاً لسضمر كورأيمٌه إياه» أو لظاهر 
كدرأيثٌ زيداً إيَاهه و خالفهم إبن مالك فقال: إِنّ الثاني لم يُسمغ. و إِنّ الصواب “في 
الأول قول الكوفيين إن نوكيد كما في«قمتٌ أَنتّ». 

الشاني: أنّ البيان لا يُخالفُ متبوعّه ' في تعريفه و تنكيره, و أمَا قول الزمخشري: 


.١‏ الشاهد في قوله «الباثسا» الذي صفة للجاء في «تلّمْد» أي لا ملم البائسش أن ينام, و قَرقَرئُ بقاقين على وزن قُعللن 
موضعٌ والكوانس جمع «كانس» و هوالظبي يدخل في كناسه أي موضعه. 

لأنّ شبورة الكعبة يغني كلّ إمرء عن التوضيح. 

؟ من أنه قد ينعت الضمير لمدج أو ذم أو ترحم فعلى قول الزمخشري لا يمتنع إيراد عطف البيان لمدح أوذم أو تركم كما 
فمل ذلك الكسائي في ثعت الضمير. 

؟. «ما» الموصولة بدل من الهاء في لانرثه». 

ه فدان أذكرمه يؤوّل بالمصدر فتكون بدلا من الهاء في (لأتسائية0. 

عد هذا دعوئ بلابينة وهو من دأب إين حشام. أقول:كنّ تاكيد بدل لأن البدل إمّا يكون للتوضيح وإما للتاكيد فلا يلزم ايراد 
شيء زائد مسي بالتوكيد في الكلام. 

/. و دليلهم أن عطف البيان كالنءت في الجوامد فكما أن النعث لا يغتالف متبوعه في التعريف والتذكير فعطف ائبيان 
كذثك ومتى أثبتنا لى خلاف ذلك في النمت رد هذه المسألة أيضأ في عطف البيان. 


ما افترق فيه عطف البيان و البدل د 19 


إنّ «إمقامٌ إبراهيم» عطفٌ على 9 آياثٌ بِيناثٌ» ١‏ (العمران.18) فسهوٌ, وكذا قال في 9إِنّما 
أَعظكم بوأحدةٍ أن تقوموا» (سبا.م) إِنّ « أن تقوموا» عطف على ظ واحدة» و لا يختلف 
في جواز ذلك في البدل. نحو إلى صراطٍ مستقيم صراط اللّو4 (شورئ.؟0-5) و نحو 
«بالناصية ناصية كاذبة 4 'العلق .06-1٠‏ 

الثالث: أنّه لايكون جملةً". بخلاف البدل نحو «ما يَُالُ لك إِلَّا ما قد قِيلٌ للرسلٍ 
من قبلك إن رك لذو مغفرةٍ و ذو عقاب أليو» ' (نشلتمم و نحو و أسرُّوا الننجوى 
الذين ظلموا هل هذا إلا بشي مثلكم » “الأنباه؟ وهو أصحٌ الأقوال في «عرفثٌ زيداً أبو 


من هو ». و قال: 
لفد أدَمَلَئْنِي آم عصمرو يكلم أتصبرٌ يوم البين آم لست تصبرٌة! 


الرابع: أنه لا يكون تابعاً لجملة* بخلاف البدل'. نحو «إثبعوا المُرسلينَ إتّبعوا 





.١‏ تمام الأية هن أوْلَ بيتٍ وْضِعَ للناس لَلذي َك مباركأ وهدئ للعالمين. فيه أياتُ بتناتٌ مفام إبراهيم-4. 

1 #ناصية4 بدل من ظالناصية» و متى كان بدلّ الذكرة من المعرفة يجب وصفه باكاذبة». أقول: تمام أمظته بدل و 
إختيارها عطف بيانٍ سيو من إبن هشام بدليل ما مؤ. 

* هذا أيضأ دعو بلا بين وإن قيل: هذا إستعمال العرب فلا تنفض. قلنا: إن إستعمال اثعرب هو مجزد هذه الجملة و 
تسميته بالبدل أو عطف البيان هو للنحويين فلا يمكن أن نسبنا عمل النحويين بالعرب. 

؟. جملة إن ريك لذو مغفرة و..4 بدل من «ما» في «إما قد قيل للرسل» أومن الهاء النائب الفاعل المستتر في «قيل», 
ه جملة (هل هذإلا..4 بدل من «النجوي4. 

ع.«هو» مبتدأ و«أبومنك خَبرُ والجملة بدل من هزيد»إمًا بدل كل أو بعض. و بعضهم يقولون: إن الجمئة حال من #زيد) و 
رك بأنَ الحال لا يكون إنشدائيأ وقالل بعضهم:إنّه مفعول ثان اعرف المتضهن معنى «علم» ورد هذا بن النضمين لا يكون 
قياسياً. 

جملة لأ تصيرٌ يوم البين أم لست تصبر» بدل من «كلمة»ه 

هذا أيضأ دعوى بلا دليل. 

والفرض أن البدل أيف؟ جملة إذ لا يبدلى المفرد من الجملة 


٠١‏ كا الباب الرابع من مغنى اللبيب 


من لا يسئلكم أجرا» 'ريس. 80-٠‏ و نحو لأْمَدٌّكم يما تعلمونٌ أُمَدٌّكم يأنعام و 
بنين4 أالشعراء. +181-1) و قوله: 1 

أقولٌ له إرحَل لا تيص عددنا " أو إلا فَكُنْ في السرّ و الجهر مَُلِما ] 

التعامس: أنّه لا يكون فعلاً تابعا لفعل '. بخلاف البدل؛ نحو قوله تعالى لإو من 
يفعل ذلك يلق أثاماً يُضَاعَفٌ له العذاث4 ثإفرقان.هم6). 

السادس: أنه لايكون بلفظ الأّل, و يجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع 
الثاني زيادةٌ بيان كقراءة يعقوب و نرى كل أَةٍ جائيةٌ كلّ أمَةٍ تُدعى إلى 
كتابها» “إجائية.ه) بنصب طكلٌ» الثانية, فإنها قد إِنصل بها ذكد سبب الج وكقول 
الحماسي: 


١‏ لإنبعواة الثاني بدل من «إئبعوله الأؤل. 

؟. «أمذكم؟ الثاني بدل من «أم د كمة الأؤل. 

لا تقيعن» بدل من «إرحل 6 

*. و هذا أيضأ دعوى بلابية وقد يشكل بأنّه يجب على المصئف أن يعد الفرق الخامس في الرايع لأنّه إذاكان البدل فعلا 
فقد كان جملة فعملٌ المصلف يوجب تكرارأ بلا فائدةٍ قلنا: إن عاصن رفع اافعل المقمارع تجرّده عن الناصب والجازم وإذا 
كان الفعل مرفوعا لا يسئل عن دليل رفعه له مرفوع في حال لا يدخله ناصبٌ ولا جازم, أما إذاكان منصوبا أو مجزوماً 
فيشكل عليهم بأن الفعل مع فاعله يكون جملة فليس شأنه أن يعمل التاصب والجازم في لفظه بل يجب أن يصلان في 
محله أنه جملة والجملة لا يكون إعرابها إلا محليأ و ما للتخآص عن هذا الإشكال فقال الدحويون: إن الفعل إذا قصدنا 
جزمه أو نصبه فقد جرّدئاه عن فاعله في الذهن فنصبناه أوجزمناه ثم دخلنا عليه فاعله. فعلى هذا الطريق دخل التاصب و 
الجازم في الفعل وحده لا في اقجملة فلا باس و على هذا يُطلق للفعلي المرفوع الجملةٌ و للفمل المنصوب أو المجزوم الفعمل 
وحده لما مو من أنه نا نصبناه أوجزمنا كان خاليأ من الفاعل وحينئفٍ ذا تنظر الأملة فترى أنّ أملة الجملة يكون أفماله 
مرفوعا وأمظة الفعل يكون أفعاله مجزومأ وإذا أشكل بمإرحل لا تقيمن» و «إتبعوا» قئنا: إن الا تقيمن» مبني و «إرحل» و 
«تبعواه فعلا أمر و هما مبنيان على علامة الجزم فلا يرد يحثنا فيهم. فافهم. 

ه يلق بدل من «يُشعل0. 

«كل أمة4 الثاني كانٌ بدلاً من الأول بسبب وجود زيانة فيه و هو ذكر سبب الجلق 
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رُوَيةَ بنى شَيبانَ بعض وعييكم ثُلاقُوا عدا خيلى على سغوانٍ 
ثَلاقُوا جيادأ لا تَحِيدُ عن الؤغى إذا ما عَدَتْ في المَأزِقٍ المُتداني 
ثُلاثُوهم فتّعرفواكبيق برهم على ما جَنْتْ ذبهم يد الحدثانٍ ' 


و هذا الفرق إِنّما هو على ما ذهب إليه إين الطراوة من أنّ عطف البيان لا يكون من 
لفظ الأوّل. وتبعه على ذلك إبن مالك وإبنه, وحجّتهم أنَّ الشيء لابين بنفسه أ وفيه 
نظر من أوجه: 

أحدها. أنّه يقتضي أن البدل ليس ينا للمبدل منه". و ليس كذلك. و لهذا من 
سيبويه «مررثٌ بي المسكينٍ وبك المسكين» دون «به المسكين»' و إنّما يُغارق ”البدل 
عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين و العطف تبيين بالمفرد المحض. 
والثاني: أنّ اللفظ المتكرر إذا إِتّصل به ما لم يتصل بالأؤّل كما قدّمنا نجه كون 
الثاني بيانا با فيه من زيادة افائدة. و على ذلك أجازوا الوجهين “في نحو قوله: 
يا زيُ زيد المَعملاتٍ الأبَلٍ إتطاول آالليل هديت فانزل] 


.١‏ الشاهد في «ملاقواه الثاني والثالث فرئه بدل من الأول. 

و هوشرط في التعري يف المنطقي لأ المعرّف يعدب أن يكون أغرف و أجلى من المعرّف فإذا كان المعرّف والمعؤف واحدأ 
فلا يتبع هذا القيد, و هذا أيضأ ممًا يلزم فيه الدور لأن تعريف أحدهما يتوئف على الآخر واندور ياطل ببديهة العقل. 

*: لأتهم منعوا في البيان أن يكون بلفظ الأول لأ الثشيء لايبيّن بنفسه و جؤزوا في البدل كونه بلفظ الأول فمعنى كلامهم 
أن البدل لا بيان فيه. 

*. لأ المسكين أقلّ تعريفا من الضمير و ما كان أقلّ تعريفا لا يكون بدلا لأّه ليس فيه بيأن والبدل لاب أن يكون فيه 
بيان وخسمير الغيبة وإن كان كذلك لكن نماكان الشسمير في حدّ ذاته مبهماأً لصدقه بمتعدد وكان المحلى باللام أقل أفراداً 
لأن هآل» فيه كان للعهد صح البيان فيه. 

ه هذا الدليل يقتضي التحليل فترده إن شاء الله تعالى في الفرق الثامن. 

ع حاصله أنه زا يتصل, بلفظ الثاني شيء وإما لا يتصل. فإن يتصل فلا يجوز البدل و لاالبيان إذ لافائدة له وأيضأ يوجب 
تبيين الشيء بنفسه وإن إتصل فكما يجوز البدل كما ذكر يجوز انبيان إذ لا فرق بينيهما وإن قيل صخ الإتُصال بلغظ الثاني 
في البدل ولم يصبعٌ في البيان: قلئا: هذا دعوى بلا دليل. 


يفا د الياب الرابع من مفنى اللبيب 


3 
بائيم نيم عدا لا أبالكم ل ُوقمتكم في سسومةٍ شرا 
إذا ضممتٌ المنادى' فيهما. 


والثالث: أنّ البيان يتصوّر مع كون المكوّر مجرّداً. ذلك في مثل قولك ديا زيدٌ 
زيُ» إذا قلتّه و بحضرتك ' إثنان إسم كل منهما «زيد». فإنّك حين تذكر الأول ينهم كلّ 
منهما أنه المقصوه. فإذا كته تكرر خطابك لأحدهما و إقبالك عليه فظهر المراد". و 
على هذا يتخرّج قول النحويين في قول رؤبة: 

لاني و أسطار سْطِرنَ شطراً] لَقائل يسانصرٌ نصرٌ نصرآ 

إنّ الثاني و الثالث عطفان على اللفظ و على المحلء و خْرّجه هؤلاء على التوكيد 
اللفظي فيهما أو في الأزّل فقط. فالثاني 'إنّا مصدر دعائي مثل «سقياً لك». أو مفعول به 
بتقدير «عليك» على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له إسمه نصر ”على ما نقل أبو 
عبيدة. وقيل: لو قدّر أحدهما توكيدا لصتا بغير تنوين كالمؤئّ. 

السابع: أنّه ليس في نيّة إحلاله محلّ الأول بخلاف البدل”. و لهذا إمتنع البدل و 


.١‏ لأ فيه الوجههين: الضم وانفتح وإن فتحت والمكرّر لايكون بدلا أ بيانا بلى يكون 7وكيداً فخخرج من البحث. فيرد هذا 
البحث فيما إذاكان المنادي مضمومأ. و كون اللفظ الثاني توكيداً هو مذهب سيبويه. قال المترد الإسم الأول يضاف إلى 
محذوف أي: يا زيد اليعملات زيد اليعملات. و قال الفراء: كلاهما مضاف إلى مابعد الثاني. 

دلي عندكه 

؟. حاصل إيرأد الثالث أن إبن الطراوة و تابعيه قالوا: إن انبيان لايتصؤر مع كون المتبوع مكزراً بلفظ الأول و أشكل عليه 
المصئّف: هذه القاعدة لاتكون عاذة بل قد يكون إسم شخصين زيد' وقلت: زيد, فكلّ منهما يتوم أَنّه المقصود فإذا رفع 
رأسك و توجييت إلى أحدهما وقلت مكرّرٌ: زيد. ظهر مرادك. ففي هذه الحالة يجوز البيان مع تكرار المتبوع بالمظه. 

*. أي التابع الثاني: أي: نصراً. 

ضمير الهاء في «له6 يعود الى فصر بن ستار زوالي خراسان في أيام هششام بن عبدالملكى) والهاء في «إسمه» يعود إلى 
حاجب فمراد الشاعر إغراء نصر بن سيار على مراعاة حاجبه نصر. فالمعنى: يا نصرٌ بن سار عليك نصراً حاجبك, 

يجوز «المحلّ» بضع الميم و فتحه والأحسن الضم لمطابقته مع عامله و هو الإحلال. 
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تعيّن البيان فى نحو «يا زيدٌُ الحارثٌ»* و فى نحو «يا سعيدٌ كُدِن! بالرفع أو «كرزأ» 
بالنصب, بخلاف «يا سعيدٌ كررٌ» بالضْم فإنّه بالعكس .٠'‏ و فى نحو «أنا الضاربُ الرجل 
زيد»'' و في نحو «زيدٌ أفضل الناس الرجال و النسام, أو النساء و الرجالي» '' و في نحو 


/. جعل النحويين هذا الفرق بين البدل والبيان تعشف و تكلف بلا دليل وبنة. و أنا أسالك الأن: إن لم يضع النحويون هذا 
الفرق و جعلواكلٌ عطف بيان بدلاً فهل عليهم بأش؟ إذا دكقنا بعد إمكان أئ هذا الفرق نشأ من توم التحويين أن البدل 
بمقتضى معنادكان شرطه أن يوضع بدل متبوعه. و ليس كذلك. و لو سلّمنا فقول المصئف في أية «إما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن أعبدواالله: «فمنع ذلك تأ منه أن العبدل منه في قوة السساقط فتبقى الصلة بلاعائد والعائد موجود حتناً 
فلامانع» كاف لنا. فقد رأيت رأي المصنّف من أنه لا يوجب إحلال البدل محل المبدل منه في اللفظ بل في المعنى و لهذا 
قال: هو العائد موجود حسشاأ» فبهذا القول رد تمام أقوال النحويين من أن المبدل منه في قوة الساقط لفظأ. و أيضا قال 
السيوطي في بحث عطف البيان بعد بيان الفرفين بين البدل والبيان: إستشكل إين هشام في حاشية انتسسهيل ما عل به 
هاتين المسأثتين بأنّهم يختفرون في التواني ها لا يغتفر في الأواش و قد جوزوا في «إئك أنت»كون «أنت» توكيدأ وكونه 
بدلا مع أنّه لا يجوز «إنّ أنت» وأيضسا في نظير هذ هالمسألة يلوم السيوطي من يلتزم بهذا الشرط في العطف بالحروف فقال: 
«لوكان الحلول شرطأ في صحة العطف لم يجز هرب رجل وأخيه» لإمتناع دخول هرسه على المعرفة كما تقدم مع جوازه و 
أعجب مما تقّم أَك إذا نظرت في «الكتاب» لسيبويه و هو إمام النحويين و في «الجمل في النحوة لزجاجى و هو مام 
المغاربة. ما ريت رقأ بين البدل والبيان. و هذا قرٌ:! إلى ما ذكرناه. فتأقل جئداً. 

لأنّه لو جمل «الحارث» مكان «زيد» فيد خل حرف النداء على المعرّف بأل وهو غير جائز. 

5 لأنّه بم يجعل «كرز» بالرفع أو النصب مكان «سعيد» لأ المنادى المفرد المعرقة مبني على الضع و «كرر» بالرفع أو 
النصب معرب. 

.٠١‏ مقتضى كلام المصئف أنّ في هذا المثال إمتنع البيان و تعّن “لبدل و ليس كذلك بل كلاهما يجوزان. 

.١‏ لأنه لوجعل «زيد» مكان «الرجل» لكان إضافة الإسم المحلى باللام إلى مجوّد عنه. وهو غير جائ كما سياتي إن شاء 
الله تعالق. 

7 تعين أنه بيان لابدل لأنّ أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه والبدل يحل ممحل المبدل منه فينحلٌ المعنى:زيد أفضل 
النساى قيفيد أنه من الن..اء وليس كذلكء قاله الدسوقي. أقول: لا أرى منعا من كون الرجال بدلاًء لأا قلنا في حاشبية سابقة 
أن المعطوف لا يحل محل المعطوف عليه فلا يصير لازيد أفضل النساء» فعلى هذاكان المعنى هزيد أفضل النساء والرجال» 
وكان الواو للجمع ف#ازيد» داخل في «الرجالى والنساءتكما أنّ الناس كان من الرجال والنساع 
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«ديا أيِها الرجل غلام زيدِ»' و في نحو «أيُّ الرجلينٍ زيدٍ وعمروٍ جاةك»' و في نحو 
«جائني كلا أخويك زيدٍ وعمرو».” ١‏ 
الثامن: أنه لبس في التقدير من جملةٍ أخرى, بخلاف البدل؟. و لهذا إمتنع أيضاً 
البدلٌ وتعيّن البيان فى نحو قولك «هندٌ قام عمروٌ أخوهاء* و نحو «مررثٌ برجل ققام 
عمرو أخوه» و نحو «زيدٌ ضربثٌُ عمراً أخاد»." ١‏ 


.١‏ لأنَ «أيّها» يدخل على انمعرّف باللام وتوكان «غلام زيدة بدلاً لسقط الرجل و دخل «أتها» على «غلام زيدة وهو باطلٌ. 
؟. لأ «أئية في أي وجه لا يضاف إلى مفرد معرفة إلاإذا كان مكرراً أو تنوي, أجزاء المضاف إليه فإذاكان هزيده بدلا عن 
«الرجلين» أضيف «أي» إلى مقرد معرفة وهوخطأ. 

"ل أي: لازيد وعمروة بيان لأخويك لا بدل منه إذ لو حلاً محله لزم إضافة «كلاة لمتعآد مفزق من غير ضرورة و هي نما 
تضاف إلى معرّف دالي على إثنين بكلمة واحدة من غير تفؤق. 

* هذا الفرق بين البدل والبيان أيضأ لا جدوى له. فإني أسالك إن لم يقيد البدل بريذا الفيد أ يضر هيئا؟ كيف النحويون 
يتدون البدل بهذا القيد و هذا التقدير وهم يقولون: عدم التقدير أوثى من التقدير. كيف يقدّرون عامل ا'بدل دون المبدل 
منه بخخلاف سائرالتوابع وهم ييقولون: إجراء إلباب على سَئْنٍ واحد أولى من الإلحاق بباب آخر؟ فتعقق حتى أتاك اليقين بأنه 
إذا حذف البيان من كلام العرب لا يضر شيئاً. 

9 إذ إن كان «أخوها» بدلا فاستانفت جملة أخرى عنى تغدير «هندُ قام عمرؤ قام أخوها» فبقي خير دهند» و هو «قام 
عمرؤ» بلا عائد إلى المبتدأ فتعيّن البيان. 

ع إذ لوكان أخوه بدلا فاستأئقت جملة أخرى على, تقدير #مررث برجل قام عمرو قام أخوه» فبقي نمت «رجل» وهو لاقام 
عمرؤة بلا عائد إلى المنعوت فتعين البيان. 

إذ يلزم إشتفال العامل عن الإسم السسابق بأجنبي منه مع أنه إِنّما يشتغل عنه بالعمل في ضميره أو في الملابس لضحير 
قاله الدسوقي. أقول: للبرهنة على جواز البدل في الأمثاة السابقة كفانا قول المصتّق في رد توهم الزمخشري في أية «ما 
قلت لهم إل ما أمرتني به أن أعبدواالثه»: «فمنع ذلك ظتأ منه أن المبدل منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلاعائد والعائد 
موجود حسّاً فلا مانع». 


ما افترق فيه إسم الفاعل و الصفة المشبّهة 

وذلك أحد عش رأمراً: 

أحدهاء أَنّهأ يصاع من المتعدّي و القاصر'.. كضارب و قائم و مستخرج و 
مستكبر, و هى لاتصاغ إِلّامن القاصر"كخسّن و جميل. 

الثائي: أنّه يكون للأزمنة الثلاثة '. و هى لا تكون إِلَا للحاضرء أي الساضى 
المصل بالزمن الحاضر. ١ ١‏ ْ 

الثالث: أنّه لايكون إِلَامُجارياً للمضارع في حركاته و سكناته كضارب و يَصْرِبٌ و 
منطلق و يَنطلِقء ومنه يَقَومٌ و قائم. لأنّ الأصل يفم بسكون القاف و ضمٌ الواو. نم نقلوا, 
و أما توافق أعيان الحركات فغير معتبرء بدليل ذاهب و يَذْهَب و قال و يَقثّل و لهذا قال 


.١‏ في هذا المبحت الضمائرٌ المذكر يرجع إلى إسم انفاعل والمونث إلى الصفة المشيتهة إلا قليلأكما ذكرناه. 

؟ أي اللازم. سهي بالقاصر لأنّ قصر بانفاعل و أمَا المتعدي ذلأئّه تعدى من الفاعل إلى المفعول به. 

إختلفوا في نحوهرحيم» فبعضهم وجهرا بأنّه ُصاغ من ظرَخُمّ» الدال على المبالغة في المدح فكان لازمة» و بعشيهم على 
أنّه مِن صيغ المبالغة. 

*' أي أنّه صالح لأن يكون لأحد الأزمنة انثلاثة, و قوله: أي الماضي المتّصل بالزمن الحاضر: بيان ذلك أن السيراقي ذهب 
إلى أنّها للماضي وإين مالك ذهب إلى أنّها للحال فأشار المصكف لنوفاق بأى من قال بالمضي مرادهالمكصل بالحا و من 
قال بالحال مراده المتصل بائماضي, فلا دلالة بها على الحدوث ولاالتبوت في جميع الأزمنة ونم تدل على الحدث الحاضر. 


22 عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 

إبن الخشّاب: هو وزن عروضي' لاتصريفي.و هي تكون مجارية له كمنطلق اللسان و 
مطمئنّ النفس و طاهر العؤزض, و غير مجارية و هو الغالب نحو ظريف و جميل. و قول 
جماعة «إنّها لاتكون إِلَّا غير مجارية» مردود باثّفاقهم على أَنّ منها قوله: 


من صسديقٍ أو أخسي ِقَةٍ أو عَئُوْ شاحط' دارا 
الوابع: أنّ منصوبه يجوز أن يتقدّم عليه نحر «زيدٌ عمراً ضارب» و لا يجوز «زيدٌ 
00 
وجهّه حَسَنٌ». 


الخامس: أنّ محموله يكون سببياً' و أجنبياً نحو «زيدٌ ضاربٌ غلامه و عمرأ» و 
لايكون معمولّها إِلّا سببياً نقول «زيدٌ حسعٌ وجهّه» أو «الوجة»” و يمتنع «زيدٌ حسنٌ 
عمرا أ 

السادس: أنّه لايخالف فعله في العمل؛ و هي تخالفه, فإنها تنصب “مع قصور 
فعلهاء تقول «زيدٌ حسنٌ وجهّهه و يمتنع «زيدٌ حَسْنَ وجهه» بالنصبء خلافاً لبعضهم'' 
فَأمًا الحديث «أنّ إمرأةٌ كانت تُهِراقٌ الدماء» فالدماء تمييز على زيادة أل قال إبن 
مالك: أو مفعول على أنّ الأصل تُهريق ثم قُلبت الكمسرةٌ فتحةً و اليا ألفأكقولهم «جاراة 


١‏ يقال للكلمتين: (نّهما متوازنان وزئأ عروضياً إذاكانت حروف أحدهما يطابق حروف الآخر في الحركات والسكنات يعني 
إذاكان حرفٌ ساكنا في أحدهما فالحرف المقابل لذلك ساكن أيضً وإذاكان متحّكا فالحرف المقابل له متحؤك أيضاأ ولا 
يجب توافق الحركات حتى صار وزنأ تصريفيأ. 

؟. شاحط: أي بعيد. فشاحط يجاري مجري «يشعخط» فيطابقه في 'لوزن العروضي. 

لأنّه أشبه للقن المضارع من الصفة المشئهة فكان أقوى منها في العمل فيعمل في المعمول المقآم بخلافها, 

؟.أي: إسمأ متصلاً بضمير موصوفه أو محل يلام ناب هناب الضمير على قول بعضهم. 

لأ الألف و إللام ناب مناب الضمير على قول بعضهم. 

2 فتنصب الصفة المشهة النكردٌ على التمييز والمعرفة على التشبيه بالمفعول, 

ال فإنهم جوزواكون القاصر الذي يكون منه الصفة المشتهة ينصب على التشبيه بالمفعول. 

فإنّه منصوب على التمبيز لا على التشسبيه بالمفعول و«أل» فيه زائدة لأ التمييز نكرة أبد“ ونحن نثبت خلافها في أوجه 
الإئقاق بين الحا والتمبيز إن شامافه تعالئ. 


ما افتذق فيه إسم خاعل و الصفة المشبهة ع /9؟ 

وناصاة و بقى». وهذا مردود. لأنَّ شرط ذلك تحدّى الياء ' كجارية وناصية وبقى. 

السابع: أنّه يجوز حذفه و بقاء معموله, و لهذا أجازو «أنا زيداً ضارئه»" و «هذا 
ضاربٌ زيدٍ وعمرأ» بخفض زيد و نصب عمرو بإضمار فعل أو وصفي منون, و أُمًا العطف 
على محل المخفوض فممتنع عند من شَرَط وجوة المُحرن" كما سيأتي. و لا يجوز 
«امررثٌ برجلٍ حَسَنٍ ألوجهٍ و الفعل» ' بخفض الوجه و نصب الفعل. و لا «مررتثٌ برجلٍ 
وجهّه حسنه»* بنصب الوجه و خفض الصفة, لأنّها لاتعمل محذوفة, و لأنّ معمولها لا 
يتقدّمها . وما لايعمل لا يفسّر عاملاً. 

الثامئ: أنّه لايقبع حذفٌ موصوف إسم الفاعل و إضافته إلى مضاف إلى ضميره 
نحو «مررت بقاتلٍ أبيه» و يقبح «مررت بحسن وجهه». 

التاسع؛ أنّهِيُفصل مرفوعه و منصوبه. كلازيدٌ ضاربٌ في الدار أبوه عمرأ» و يمتنع 
عند الجمهور «زيدٌ حَسَنٌ في الحرب وجهد» رفعتٌ أو نصبتَ. 


١ن‏ الشرط الذي ذكره المصئّف من تحوك الياء متجمل مين حيث أن تححرك أنياء في أصل الكلمة قبل أي تغيير أو تحرك 
الياء قبل التغيير الأخر فإ ن كلمة «تهراق»كان في الأصل «تُريق فالياء فيه متحرّكة وأما قبل التغيير الأخر «ترهريق» فالياء 
فيه ساك:ة. فهذا 'لدليل مجمل لا يمكن الإستدلال عليه على كلا 'لقولين. 

.هو من باب الإشتغال إذإشتغل «ضاربه بالهاء عن العمل في «زيدأ» فعامل «زيدأ» فمل أووصف منِنُ محذوقه 

؟ والمحرز كما سيأتي إن شاء اثنه تعالئ هوالطالب للمحلٌ وهو هناكون إسم الفاعل منؤنا أو محلى باللام حتى يصيح عمله 
في المفعول. 

؟. إذ العطف على محل ظالوجه» غير جائز عند من شرط وجود المحرز فلاب أن يقدّر عاملاً #الفعل» فامتنع تقد ير الامل 
لأن الصفة المتجية لا يجوز حذقه و بقاء معموله. 

الهاء في «حسنه» يعود إلى «الوجه» والهاء في «وجهه» يعود إلى «رجل» وهو من باب الإشتغال فاشتغل «#حسن» بالهام 
عن العمل في «وجههة فقدّر عامل «وجهه» صفة مشئهة وهو خطأ لأيّها لاتعمل محذوفة. 

عر إذ شرط باب الإشتغال أنه لولم يكن المشتغل به تعمل المشتفل في المشتغل عنه و هذا الشرط ممقود دنا لَِأنَ الصفة 
المشبتّهة لا تعمل في «وجهه! لأ معمولها لا يتقدّم عليها فشرط باب الإشتغال مفقود هنا فلا يفسّر المشتغل العامل في 
المشتغل عنه و هذأ ععنى قوله «ما لا يعمل لا يفسّر عامل». 
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العاشر أنّه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع '. و لا يبع معمولها بصفةٍ'. قاله 
اجاج و متأخّرو المغاربة. ويُشكل عليهم الحديث في صفة الدجّال «أعورٌ عيئه 
اليُمنى».؟ 
الحادي عشر؛ أنّه يجوز إتباع مجر وره' على المحلّ عند من لا يشترط المحرزء 
و يحتمل أن يكون منه ط و جاعل اللي سَكِناًو الشمسّ 4 "الأنعام ,0 و لا يجوز «هو حسنٌ 
الوجه و البدنّ» بجر الوجه و نصب البدن, غلافاً للفرّاء. أجاز «هو قري الِجْلٍ و اليد»” 
برفع المعطوف, و أجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين "كقوله: 
قَظَل طْهاة اللحم ما بين مُنفج صفيق شواء أو قديرٍ مُعَجّلٍ 
التقدير: المطبوخ في القِدْر و هو عندهم عطف على «صفيف» و خوج على أن 
الأصل «أو طابخٌ قدير» ثم محُذْف المضاف وأبقي جر المضاف إليه كقراءة بعضهم ف واللة 
يُرِيدٌ الآخرة» (الأنال./مم بالخنض. أو أن عطف على «صفيف» و لكن خُسفض على 


.١‏ يأن تصفه كقولك: «هذا ضارب زيدا الظريق» أو «أخاى» إذا أبدلت أو «نفسه» إن أكٌدت أو «عمرا» على العطف. 
قال الدسوقي: لأنّه لها إشترطت سبيئته ألحق بالضمير و هو لا يوصف به إنتهى. و قد تقدّم برهنتنا على أن الضمير 
يوصف و يوصف به. 

قال الاسوقي: قد يجاب بأنّها أي اليُمنى خبر لمحذوف أي و هي اليُمنى و هذه الجملة جواب عن سؤال مقر كأئه قيل: 
أن نين؟ فقيل: هي اليمني؛ أوأنّه مقعول لمحذوف أي: أعني اليمن»إنتهي. وقد رأيت ما قيه من التكف وأن عدم التقدير 
أولئ من التقدير و أن الحديث يروى بجز «#عينهم 

أما المرفوع و المنصوب فلا يتبع خلاذا للبغداديين في الثاني. 

ف «الشمس» عطف على #البيل» رعيأ تلمحل. 

ع على أ «يد» عطف على محل «الرجل» وهوالرفع على الفاعلية لاقوي», 

أي إسم الفاعل والصفة المشيبية. 

قال السيوطي: أي باقي الأخرة كذا قذّره إين أبي الربيع. أقول: يمكن أن يشكل على المعئف أن حذف المضاف وإيقاء 
جز المضاف إليه إنما إذاكان ما حذف مماثلاً في اللفظ والمعنى لما عليه قد خطف أو مقابلاً له كما في الأية و أمّا الشعر فلا 


يكون من أحد الوجهين فلا يجوز. 
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الجوار '. أو على توهّم أنّ الصفيف مجرور بالإضافة كما قال: 
[ تنا لي أني لست درك ماتضى] و لاسابق شيئاً إقا كان جائية؟ 





.١‏ فلأ #قديرة مجاور الاشواءة يعرب بإعرابه. 
فقد توهم أن الباء داخلة على «مدرك» أي بمدري و لا سابقي. 


َ 


ما افترق فيه الحال و التمييز' و ما اجتمعا فيه 
إعلم أنّهما قد اجتمعا في خمسة أمور, و افترقا في سبعة. 
فأوجه الانفا قآنهما: إسمان, نكر تان ' فضلتان ' منصوبتان, رافعتان للإيهام. ؟ 


.١‏ وله أسماء أخرى: تميز. مميّزه تفسيره مفسره تبيين؛ مبيّن. 


؟ فالحال نكرة عند البصريين خلافا يونس و بفداديين مطلقا والكوفيين فيما تضقن معنى الشرط والتمييز أيضا تكرة 
عند البصريين خلافا للكوفيين وإين الطراو يدليل قول لثناعره 
رأيىى الما أن ع-..رقتٌ وج وهنا هَدَدْتَ و طِبْتَ النفس يا قيشس كن عمرو 


فالنغس تمييز معرقة والبصريون خرّجوا ذلك على زيادة «أل6 زائدة إضطرارية. 

أقول: وقد عرفت أن هذا القيد كان لجماعة من النحوبين لاكلّهم و يوجد الأمثلة الكثيرة التي الحال والتعبيز فيها معرفنان 
كما مر وكمثل: وحده؛ جاء الجح الغفير: جاء الخيل بدادٍ وهذ هالجماعة يؤؤلون هؤلاء بالنكرة فانظ رن لم يكن هذا القيد فقد 
خأصنا من هذه التأويلات ومن كون بعض القواعد الزائدة في النحوكدأل» الزائدة الإضطرارية. قال الزمخشري في الأنموذج 
في توجيه تنكير الحال: «حق الحال أن تكون ذكرة لأنّها ثوكانت معرفة لالتبست بالصفة في مثل؛ #ضربتٌ زيد ا الراكب» 
إنتبي. وأنت تعلم أن القرينة تدفع هذا الإلتباس و لوسلّمنا مع هذا لاباس بدثيل كثير من الإلتباسات في كلام العرب من 
دون إيجاد خلل وإشكال كلاتضربان» المشترك بين ثلاث صيغ وكمثل: «زيد قائم عالم» في أن «عالمك خبر أو نمت و 
كالبدل والبيان في كثير من الحالات على زعمهم. فقد أثيت لى ضمف أدلتهم. 

؟:إعلم أن الفضلة يطلق على إثنين: 

الف. الزائد المستة:ي عنه أي ما فيس بركن الكلام وإذا حذف لم يضر بمعنام 
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وأا أوجه الإفتراق: 

فأحدها: أن الحال يكون جملة كدجاء زيدٌ يضحك» و ظرفاً نحو «رأيثٌ الهلال 
بِينَ السحاب» و جاراً و مجروراً لحو ٍنَخْرَجَ على قومه في زيسنتهِ6 “القصص»ءة) و 
التمييز لايكون إلا إسماً * 

والثاني: أنّ الحال قد يتوقّف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: طإو لا تَّئْشٍِ في 
الأرضٍ مَرَحاً» '(الإسراء./0. لا تَقَربُوا الصلوة و أنتم شكارى 4 “نساء؟” وقال: 


إنْما المتثُ من يعيش كيبا كايفاً باله قليل الرجاءة 
بخلاف التمييز. ٠١‏ 


والنالك: أنّ الحال مبيّنة للهّئات. و التمييز مبيّن للذوات.١١‏ 
والرابع: أنّ الحال تتعدّد كقوله: 


تك ب. ما وقع بعد إتمام الكلام وليس بأحد ركنية. المراد في هذا المقام الثاني إذقد يكون حذفه يوجب فساد المعنى تحو: 
«الاتمش في الأرض مَرَحأه لأ حذف «مرّحأة يوجب تكليفأ بما لا يطاق وهو قبي» 

؟. فالحال رافع الإبهام عن الهنيئات والتميبز رافع للإيهام عن الذوات أوالنسبة. 

لافي زينته» متعلّق بمحذوف حال من «هو» المستتر في «#خرج». 

ع واعلم أنه يمكن أن يكون الجمل المفشرة تمييزأً لأ المفسشر أحد أسماء التمييز و لأنّه لا فرق معتة' به في المعنى بين 
التمبيز والتفسير و لأ النحويين لا دليل لهم لكون الجملة المفسرة لامحل لها من الإعراب إذإن سطف الجملة على الجملة 
لا يعلم إعرابه أنه مدلي. إن نقبٌ قولنا قلّ واحد من الدائرة الوسيعة للقواعد النحوية. 

إل لأ حذف «مرحأ» يوجب تكليفا بما لايطاق أي عدم المشي على الأرض مطلقاً و هو قبيح منه عزوجل. 

8 إذ لو حذف «وأنتم سكارى» لكان المعزى,: فلا تقربوا الصلوة4 و هو خلاف قوله تعالن: فأقيموا الصلوة». 

9 إذ لوحذف «كيئبا وكاسفا و قليلُ الرجاء؟ لكان المعنى: «إلما انميت من يعيش» فالموت و العيش متقابلان لا يجتمعان. 
.٠١‏ أعترض هذابقولك «ما طاب محهد إلا نفسأ» لأتى نوقلت «ماطاب محمد أ» لم يتم الكلام, وأجبيب بأ كلامنا في 
التمييز بقطع النظر عن «ما وإلة» كما أنّ الحال يتوف عليها المعنى بدون «ما وإلآ» فالتمبيز لا يتوف عبيه المعنى إذكان 
بدونيهما. 


33 والنسبة, 
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علي إذا ما زرْثُ ليسلى بشْفْيةٍ زيارةٌ بيت الله رَجْلانَ حافيا! 
بخلاف التمييز و لذلك كان خطأ قول بعضهم في: 
إبدأت «باسم اللهه في النسظم أوَلآ] تبازك رحماناً رحيماً و مَرِيْلاً 


إنْهما' تمييزان. و الصواب أَنَّ «رحمانا» باضمار أخصٌ أو أمدح, و «رحيمأ» حال 
منه. لانعت له لأنّ الحقّ قول الأعلم وإبن مالك:إِنّ الرحمن ليس بصفة بل علمٌ”. وبهذا 
أيضاً يبطل كونه تمييزً و قول قوم إِنّه حال. 

وأمًا قول الزمخشري: إذا قلت «الّهُ رحمن» أتصوّفه أم لا؟' وقول إين الحاجب: إِنّْه 
اختلف في صرفه. فخارج عن كلام العرب من وجهين. لأنّه لم يستعمل صفة*و لامجرداً 
من «أل»” و إِنّما حُذفت' فى البيت للضرورة, و ينبني على علميئته أن في البسملة و 
نحوها بدل لا نعتٌ و أنّ «الرحيم» بعده نعت له لا نعت لاسم الله سبحانه و تعالى. إذ له 
يتقدّم البدل على النعت. و أنّ السؤال الذي سأله الزمخشري و غيرُه «لِم قُدمَ الرحمن؟ 
مع أنّ عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم: «عالمٌ نحريرٌ. و جوادٌ فيِاضٌ» غير متّجه. ٠١‏ 

و مما يوضح لك أنه غير صفة جين كثيراً غير تتابع نحو «#الرحسمن عَلََ 


.١‏ #رجلان» و «حافيأ» حالان من الياء في «عليَ4. 

5 أي هرحمانأة و«رحيما». 

على هذا «رحيم» ليس نعتا له لأنه ذكرة و «رحمانأه معرفة أيضاً و ليس «رحماناً» تميبزأ أو حالاً إذ هو معرفة وهما 
نكرتان. 

؟. أي :أ تصرفه فيكون مؤئته «رحمانة» أم لا فيكون مؤلقه «رحمئ», 

ه حثي يقال: ! يخحم مؤلئه بالتاء أم لا 

؟. فكان في حالة الجر مجرورأ دائما لدخول هأل» عليه فلا جدوى للبحث أنّه منصرف أم لا. 
أي «أل». 

لأنَّ العلم جامد و النعت مشتق أو مؤؤل به. 

3 و هو أبلغ من 'لرحيم لزيادة المعنى. 

٠١‏ لأ هذه العادة جَرْتْ فى الصفات والرحمن علم لاصفة. 
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القرآنَ» (الرحمن, 0 ل قُلْ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» (لإسراء 41٠١‏ إذا قيلّ لهم أسجدوا 
للرحمن قألوا و ما الرحمنٌ 4 الفدقان 60٠‏ 
والعامس: أنّ الحال تتقدّم على عاملها إذاكان فعلاً متصرّفاً, أو وصفاً يشبهه نحو 
«حُشّعاً أبصارّهم يخَرِجُون4 ' وقوله: 
[ عدشء مالعياو عليك إمارةٌ] تَجَوْتٍ و هلا تحملينَ طليقٌ؟ 
أي: و هذا طليقٌ محمولاً لكى, و لا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح. فأما 
استدلال إين مالك على الجواز بقوله: 


ردت بمثل السيّدٍ نَهْدِ مُقَلصٍ كميش إذا عطفاه ماء تَحَلا؟ 

و قوله: 

إذا المسرءٌ عيناً قر بالعيشٍ مُثرِياً ولم يُسَمْنَ بالإحسانٍكان مُنَّمما' 

فسهرٌ, لأنّ «عطفاه» و «المرء» مرفوعان بمحذوف يفْسّره المذكور و الناصب 
للتمييز هو المحذوف. و أما قوله: 

| ضيعت حزمي في بعادي الأملا] د ما اعوَيثُ و شيها وآسي إشتعلا” 

وقوله: 

أنفساً تَطيبُ بنيلٍ الثنى و داعي السنونٍ يُنادي جهارا"' 

فضرورتان. 


السادس؛ أنّ حنّ الحا الإشتقاق و حقّ التمييز الجمود, و قد يتعاكسان فتقع 


.١‏ حُشعاً» جمع للاخاشع» حالى من الهاو في «يخرجرن» و دأيصارهم» فاعله. 

1 «تحماين» حال من الضمير في «طليق4. 

؟ ”مانا تمييز و «تحلبا» عأمنه المؤخر. 

؟. #عيناً» تمييز ب «اقرٌ) عامله المؤخْر. 

أي: كان أصلهما: مإذا تحب عطفاه ماة تحلّنا» وهإذا قرّالمره عيد" قز» فالناصب «تحلب» و«قر) المحذوفتان. 
ع #شيبأ» تمييز و العامل «إشتعل», 

/ «انفسأ» تمبيز وإلعامل «تطبب». 





ما افترق فيه الحال و التمييز و ما اجتمعا فيه علد 8" 


الحال جامدة نحو «هذا مانّى ذَعَبأه! «و تتحتونّ الجبالَ بُيوتاً4 "الأمراف.*0 و يقع 
التمييز مشتقًاً نحو «للله دده فارسأه” و قولك «كرّمَ زيدٌ ضَيْفأه إذا أردت الثناء على 
ضَيف زيد بالكرم. فإن كان زيد هو الضيفٌ إحتمل الحال و التمييز © و الأحسن ”عند 
قصد التمييز إدخال «مِنْ» عليه؛ و اختلف في المنصوب بعد «حيّذا» فقال الأخفش و 
الفارسى و الربعي: حال مطلقاً'. و أبو عمروبن العلاء: تمييز مطلقاً و قيل: الجامد تمييز و 
المشتقّ حال, و قبل: الجامد تمييز و المشتقّ إن أريد تقييد المدح به كقوله: 
يا حبتذا الما مبذولاً بلا سرف 4 ا 

فحال و إِلَا" فتمييز نحو «حيّذا راكباً زيدٌ». 

السابع: أنّ الحال تكون مؤكّدة لعاملها نحو طَلَى مُديراً4 النمل.٠٠‏ ل قَمَبَسَمَ 
ضاحكاً» (لنمل.16, «و لا تَعنُوا فى الأرض مُفسدين4 ''(لبقرة.م و لا يقع التسمييز 
كذلى. فأمًا 9 إنّ عدّة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً» اكتوبة«0 ذظ شهراً»: مؤكّد لما 
فهم من <إِنَ عدّة الشهور» و أمَا بالنسبة إلى عامله وهو طإإثنا عشر» فمبّن''. و أمّا 


.١‏ «ذهبأة حال من امالكى» الخبر. 

3 هبيوتأ» حال من «الجباق». 

قال الرضي؛ احتمل أن يكون الحال والتمبيز. 

ع أصله: كْرْمٌ ضيف زيدٍه فكان الضمير محؤلا عن الفاعل. 

ه أي:كزْم زيدُ حال كونه ضيفا أومن جهة كونه ضيفاً. 

عر أي: إن احتمل الحال و التميبز في شيء واحد فإذا قصدت التمييز أدخظت عليه شمِن» البيائية فرقأ بينهما. 
/1 في مقابل التفاسير المذكورة بعده. 

فامبذولاً4 حال من «المال» و قصد به المدح. أي كون المال مبذولا بلا سرفيه 

١‏ أي: وإن لا يرد به تقييد المدح. 

.٠١‏ فمعنى؛ #ولَئ و مدبراً» و«تيسم وضاحكاً» و«تعلياو مفسدين» متساويان. 

١١‏ حاصله أن إلتاكيد يقع إذا قم من المؤكّد معنى المؤقد. قا شهرأ» فلا يكون مؤقدأ لأنّه لا يفهم من «إثنا عشر» 
معتأه ون يفهم معناه من سائر أجزاء الكلام 


2" عد الباب الرابع من مغني اللبيب 
إجازة المبرّد و من وافقه «نعمَ الرَجل رَجِلاً زيدٌ» فمردودة', و أُمًا قوله: 
تَرّوذ مثل زا أسيك فينا فسنعم للزاً اه أبيك زادا؟ 
فالصحيح أنّ «زادأ» معمول ل«تزرّد»: إِمَا مفعول مطلق إن أريد به التزود". أو 
مفعول به إن أريد به شىء الذي يتزؤده من أفعال الب و عليهما ف«مثل» نعت له تقدّم 


فصار حالاً '. و أمًا قوله: 
نعُمَ النتاة فتاةً هن لو بَلَلَثْ رَهُ الشحيّة نطقاً أو بإيماء 
ففتاة: حال مؤكدة. 8 


. 


.١‏ قيل: لأنّ التمبيز تبيين و #رجلا» نكرة و النكرة لا يبن المعرفة فالتركيب مفير صححيح. أقول: إن اللام في «الرجل» على 
الأصح كما قاله السيوطي للجنسية والمعرّف بأل الجنسية في المعنى نكرة» فردّ ما قاله القائل. 

؟. هزادأة تمييز دقع للإيجام في طالزاده الفاعل لتنعم». 

؟' أي: المعنى المصدرية. 

؟. لأ نعث النكرة إذا قم عليها أعرب حالاً. 

ه «فتاة» حال مؤكّدة من «الفتاة» الذي هو فاعل لانعم». أقول: وغير هذين البيتين أبياثٌكثيرة بقع التمبيز فيه المؤقدة و 


لم يرده المصئف نحو 
و التغلبيين بش الفحل فحليم فدلا وأمهم زلآء منطيقٌ 


ونقد علمت بن دين محمد من خير أديان البريّة ديناً 


أقسام الحال 

تنقسم باعتبارات: 

|-الأؤل: إنقسامها باعتبار إنتقال معناها' و لزومه إلى قسمين: منقتقلة و هو 
الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل: 

إحداهاء الجامدة غير المؤؤلة بالمشتقّ, نحو «هذا مالك ذهبأ» و «هذه جُتّى 
خرّأ» " بخلاف نحو «ابعّه يدا بيد» 'فإنه بمعنى متقأبضين: و هو وصفٌ منتقل ؟, وإتّمالم 
يؤل في الأّل” لأنّها مستعملة في معناها الوضعي. بخلاقها في الثاني" وكثيرٌ يتوهّم 
أَنّ الحال الجامدة لا تكون إِلَا مؤوّلة بالمشتقٌ» و ليس كذلك. 
.١‏ أي: معنى الحال قد يعرض على ذي الحال فتكون منتقلة نحون«جاء زيد راكبأ» وأنّ معنى الحال ثابت لذي الحال نحو: 
<«دعوث الله سميعأ». 
؟: فإ الذهبيّة لا تنفك عن الحال المعيّن وكذلك الخرّية لا تنفك عن الجة المعيّنة 
يداً» حال و «بيدة جار و مجرور متعلق يمحذوف صفة له. و مثل هذا المثال في كون الذي يعرب <الا الأؤل والثاني 
صفة قولك: لاجاووا رجلا رجلا و علَمئُه الحساب بابأ بابأ» ذإن الثاني صفة عند إين جتي على حذف المضاف أي: ذا ياب 
مفارق بابد وعن الزجاج أن الثاني توكيد الأول. و قبل: هو على حذف الفاء و قيل: المجموع حال على ح3 «الرمان حل 
حامض* 
؟. لأنّه ليس أبد' يكون البيع يدأ بيد 
ه أي في الحالة الأولى: أي إناكان الحال جامدة غير مؤولة بالمشتقٌ. 
عد فإن المراد ليس خصوص اليد بل التقايض. 


الثانية: المؤكّدة نحو «وَلَّى سُدي رأ لدمل..6 قالوا: ومنه «إهو الحقٌ 
مُصَدٌا4 (فاش. ١م‏ لأنّ الحقّ لايكون إلا مصدّقاً. والصواب أنّه يكون مصدّقاً ومكدَّياً' د 
غيرهماء نعم إذا قيل «هو الحقٌ صادقا» فهى مؤكّدة." 

السالثة: التي دل عاملها على تجدّه صاحبها. نحو و خُلِقَ الإنسانٌ 
ضعيفاً» النساءم) و نحو «خَلَقَ الله الزرافةٌ يديها أطولٌ مِن رِجُليها» الحال «أطول» و 
«يديها» بدل بعض. قال إبن مالك بدر الدين”: و منه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مُفضَّلاً4 الأنمام.؟١1)‏ و هذا سهو منه. لأنّ الكتاب قديم؟. 

واثقع الملازمة فى غير ذلك بالسماع. ومنه #قائماً بالقسط # (العمران.8) إذا 
أعرب حالاً. “وقول جماعة «إنّها مؤكدة» وَهَيُ لأنّ معناها غير مستفاد ممّا قبلها. * 

7 القاني: انقسامها بحسب قصدها لذاتها و للتوطثة' بها إلى قسسمين: 


.١‏ أي: مصدّقأ للحق و مكذّبأ تلباطل. و قوله #غيرهما»كالإنشائيات. ورك بأ كون الحق وهوالقرآن مصدّقأ و مكذبا بالنظر 
إلى ذانه وإن نْفق أنّه هنا لا يكون إلا مصدةأً لما .. م وهوالتوراة. والنسخ ليس تكذيباً والمصف لم ينظر اتمام الكلام و 
هو قوله الما معيهم» بل نظر لقوله «مصد ةأ» فقط ذاعترضء انتهى كلام الدسوقي. أقول: نظر المصتف إلى نفس الحال من 
ير التوكه إلى ساثر معمولاته لا يبعد عن الصواب. 

؟. لأنْ الحق وصادق معناهما واحد و هو المطابق للواقع, 

؟: هو الذي بعنون في البهجة المرضية بإين النافلم وهو ولد إبن مالك جمال الدين؛ و جمال الدين صاحب الألفيه و 
الكافية والتسهيل و شرحهما؛ و بدر الدين مصنف شرح لألفية أبيه. 

؟. هذا مبني على مقالة الأشاعرة ومقالتهم باطلة عند الإمامية كما ذكر في الكتب الكلامية. 

ذو الجال هو الفسمير في «لا إله إلا هو و أجاز الزمخشري نصبه على المدح أو صفة للإلهه على الحمل بناء على جواز 
الإنّساع في الفصل بين الصفة والموسوفد 

عر أعترض بأن الله ذات يستجمع فيه صغات كمالية؛ والقائمية بالقسط قسم منها ويستفاد من الله هذه 'لصفة فهو تاكيد. 
أقول: إن لفظة الله ليس صريحأ في إفادة معنى القائمية بالقسط بل يشمل هذا المعنى إجمالاً فلا يكون القائم بالقسط 
تأكيداً له. 

/. مصدر باب :فديل على زئة «تفعلة» بمعنى إحضار المقدمات. 


أقسام حال علد 96 


مقصودة ' وهو الغالب, و مومه ' و هي الجامدة الموصوفة نحو ظفتَمثلَ لها يَشَراً 
سَوِياً6 "(مريم,؛) فإنْما ذكر «بشرأ» توطئة لذكر «سويًا». و تقول «جاءنى زبدٌ رجلا 
محستأه ؟ 1 

“٠_#الغالث:‏ انقسامها” بحسب الزمان إلى ثلاثة: مقارئة * و هو الغالب. نحو : 
«هذا تعلي شَيخ6 (مرد.))) و مقفدرة ' و هي المستقبلة كلامررت برجل معه صقرٌ صائداً 
به غدأ»*. أي مقدّراً ذلك ', ومنه ظ فادخلوا اها خالدين» "'(الزمر., 5 لَتَدَحُنَ المسجدّ 
الحرامَ إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم و مقصّرين» ''لفتم»/0 و مستحكية رهي 
الماضية" نحو «جاء زيدٌ أمس راكبأ» ٠"‏ 

ط-الوابع: انقسامها بحسب التبيين و التوكيد إلى قسمين: صبئيآه وهو الغالب» و 


١‏ أن القصد في إتيان الحال نفسها نحو «جاء زيذ راكب 

؟: بأن لا يكون انقصد من إتيان الحال تفسها بل مقآمة لشيء أخر. 

؟: فتبشرأه حال للمجرور في «لها» و«سويّاه صفة له. 

؟. فلارجلأه حال من «زيد» ذكر مقدّمة لذكر #محسنأ» الذي صفة له. 

ه أي إنقسام الحا المنتقلة فإِن الحال الملازمة ليس زمان له فلا يدخل في أحد الأقسام الثلائة. 

بأن يكون زمان الحال مقارنة لعاملها فإذاكان العامل ماضيأ فتكون ماضيأ وكذا في الحال والإستقبال. 

ويقال لها منويّة وهوبأن يكون زمان وقوع الحال بعد زمان عامل فقوله «و هى مستقبلة4 بالنسبة إلى زمان ذي الحال 
لازمان المستغي بخصوصيته. 

١‏ لامعه» خبر مقدّم و«صقر» مبتداً مؤخّر والجملة صفة لرجل و«صائدا» حال منه والضمير في «به» يرجع إلى الصقره 
أي حال كون الرجل مقذرأ له ذلك الصيد خداً. 

.٠١‏ فالخلود في جهنم يكون بعد الدخول فيه. 

.١‏ أي: أدخنوا المسجد الحرام حال كونكم مقدّرين الحلاق» فامحلقين» حال مقذرة لأن الحلق يكون بعد الدخول في 
المسجد الحرام أمَا «أمنين» فيكون حالاً مقارنة فلا شاهد فيه. 

.أي بالنسية إلى زمن ذي الحال لاالماضي بخصوصيته. 

.على فرض أَنّ ركوب زيد كان قبل مجيئه. 


*؟ ل الباب الرابع من مغنى اللبيب 
تسئى مؤيسة! أيضاً. و مؤكدة. و هي التي يستفاد معناها بدونها. وهي ثلاثة: مؤكٌدة 
لعاملها نحو طاولّى مُديراً4 (إلثمل٠٠)‏ و مؤكّدة لصاحبها نحو «جاء التومٌ طُرَأه ' و نسحو 
الْآمَنَ من في الأرض كلهم جميعاً» 'إيونس.44) و مؤكّدة لمضمون الجملة* نحو «زيدٌ 
أبوك عطوفأ» “و أهمل النحويون المؤكّدة لصاحبها. و مثّل إبن مالك و ولده ستلك 
الأمثئلة للمؤكّدة تعاملها, وهو سهرٌ. 
و مما يشكل قولهم في نحو «جاء زيدٌ والشمس طالعةٌ»: إنَّ الجملة الإسمية حال, 

مع أنّها لاتدحل إلى مفرد. و لابين هيئة فاعل و لا مفعول. أو لاهي حال مؤكّدة, فقال إبن 
جتي: تأويلها «جاء زيدٌ طالعةٌ الشمسٌ عند مجيئه». يعني فهي كالحال و التنعت 
السبيّين 'ك«مررت بالدار قائماً سكائّها. و برجل قائمٍ غلماه» و قال إبن عمرون: هي 
مؤوّلة بقولك «مبكراً»' و نحوه وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: : إِنّما الجملة 
مفعول معه. و أثبت مجي م المفعول معه جملة, و قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى 
زو البح يدهن بعده سبعةٌ أبحر» (لسان:/0) في قراءة من رفع البحر: هو كقوله: 


.١‏ لأنّها تؤتس معنئ جديدأً غير مستفاز من المؤدّد يخلاف المؤقّدة فإنْيا تؤقد معنى المؤكد. 

؟. معنى #مُدبر» يفهم من «ولَى» لأ وى" و «أدبر» كأنا مترادفين 

*: أي جميعأ فمعنى الجمديّة يستفاد من القوم لأن الجمع المدلى باللام يفيد العموم. 

؟. مدنى الجمحية يستفاد من «امرن» لك من صيغ العموم. 

ه معنى العطوقة بستفاد من أبؤه لأن الأبؤة والأمية معنيان اللذان يستلزمان العطوفة للولد. 

عامل الحال و صاحبه محذوفتان: أي: أحقه عطوف. قال السيوطي؛ إن تركد الحال جملة معقودةٌ من إصمين معرفتين 
جامدين لبيان يقين أو فخر "و تعظيم أو نحو ذلك فعامنها مقدّر. وقيل: عاملها المبتدأ. وقيل: الخبر الواقع في الجملة ولفظ 
الحال يؤخّر وجوبأ لعدم جواز تقدم المؤكد بالكسر على 'لمؤقد بالفتج. 

لأ شرط الحال أن تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما. 

ه أي اللذان لا يبينان صفة المتبوع أو <اله بل يبتنان صفة أو حال متعلق المتبوع. 

4 أي ناخلا في الصباح. 

.٠١‏ أي كلامقاتلأة بالسنبة إلى قوله: «جاء علي ملكو و لباشه أصفزة. لأنّ المراد أن تأويله بكلمة من مضمون الكلام. 





أقسام حال 6د ١؟‏ 
و قد أغتدي و الطيرٌ في وَكَناتِها [ بمنجرد قيد الأوابد صيكل ] 

و «جئتٌ و الجيش مصطبٌ» و نحو هما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف', 
فلذلك عريثٌ عن ضمير ذي الحال, و يجوز أن يقدّر ندو بحرها» أي و بحرالأرض. 


٠ 





.١‏ فهذه الأمثلة يول بالظروف المستقزة التي عاملها محذوفة فالفسمير العائد إلى ذي الحال مستتر في متعلّقها قذلكى 
عريت عن ضمير ذي الحال. تقد ير الكل:«جاء زيد مقارناً لطلوع الشمس». «انبحر مقارنا لوقت مد البحر الخ». «قد أختدي 
مقارنا لوقت كون الطير في وكنائئها», «جنت مقارنا لإصطفاف الجيش». 
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إعراب أسماء الشرط و الإستفهام و نحوها 

أعلم أنْها إن دخل عليها جار أو مضا ف ' فمحلّها الجر نحو عَم" يتساء لون؟ (لنبا.؛) 
و نحو «صبيحة أي يوم سفؤك» و «غلامٌ من جاءكى» و إلا فإن وقعت على زمان نحو 
ٍأَيَانَ يبعثو ن» انتمل أو مكان نحو «فأين تذهبون» (لتكوير.”2 أو حدث" نحو لاأَيٌّ 
مُقلبٍِ ينقلبون 6 (الشمراء./90”) فهي منصوبة مفعولاً فيه و مفعولاً مطلقا و إِلّه فإن رقع 
بعدها اسمٌ نكرةٌ نحو «من أب لكى» فهي مبتدأة. أو إسم معرفة نحو «من زيدٌ» فهي خبر 
أو مبتدأ على الخلاف السابق '. و لايقع هذان النوعان”فى أسماء الشرط. و إلا فإن وقع 
بعدها فعل قاصر فهي مبتدأ نحو «من قام» و نحو «من يم أقم معه» و الأصح أنّ الخبر 
فعل الشرط لافعل الجواب. و إن وقع بعدها فعل متعدٌ فإنكان واقعاعليها فهي مفعول به 
نحو طفأيّ آيات الله تُدكرون» (فافر.01 و نحو لأا ما تدعو ا »(الإسراء.١٠0)‏ و نحو لمن 


١..من‏ هذا يحلم أن قولهم «إع أسماء الشرط والإستغهام لا يعمل فيها ما قبلها» إذا لم يكن جارأ أو مضافا وإِلَاعَوِل. 
مرقبة من «عن» و «ما» فأبدلت النون ميم و أدغمت. والقاعدة أنّه إنا دخل الجار على «ما» الإستغهامية أسقطت ألفها. 
قيل: فرقاً بيت' وبين «ما» الموصولة كما ذكر في الياب الأول مبحث لما». 

؟: أي مصدر. 

*' أي الخلاف لذي يقع بين سيبويه والجمهور في موضع الثالك 'لذي يجب الحكم بإبتدائية المقدم. 

أي إذاكان بعد إسم الشرط ذكرة أو معرفة لأنّ أسماء الشرط إنّما يدخل على جملة الشرط و هي لاب3 أن تكرن فعلية 
أظن أيضأ لا يقع القسم الذي دخل عليه حرف الجر أوالمضاف في أسماء الشرط. 

عد هأيَا» مفعول به #اتدعوة و «ما» زائدة. و يجزم «يدعرة لأنّه شرط ل«أيأ4 فكلّ من «أي» و «يدعوة يعمل في الأخرى. 


؟؟ 4 الباب الرابع من مغنى اللبيب 


يَضْلِلٍ الله فلا هادي له» (الأعراف.م2:) و إن كان واقعاً على ضميرها' نحو «مَن رأيته» أو 
متعلّفها نحو «من رأيتَ أخاه» فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدّر بعدها يفسّره 
المذكور.؟ ْ 
و إذا وق إنسم السرط: سيعدأ هل خيره قعل النبرط نوعلم له سنو جام وبفتمل 
اعوط يفيل على ره تر لكبزوين : يكم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة 
قولك «كلٌ من الناس يقوم»؟ أو فعل الجواب لأنّ الفائدة به تّت. و لالتزامهم عود 
الضمير منه إليه “على الأصح. و لأن نظيره هو الخبر في قولك «الذي يأتيني فله درهم» 
؟ ' أو مجموعهما لأنّ قولك دمَن بهم أنُمْ معه» بمنزلة قولك «كلّ من الناس إن يق يقم أقخ 
معه»؟! و الصحيع الل و نا توقّفتٌ الفائدة على الجواب من حيث التعلّق فقط , لا 
من حيث الخبريّة 4 


.١‏ أي ضمير الذي يعود إلى إسم الشرط أو الإستفهام. 

؟. فهو من باب الإشتفال فيتصب أو يرفع بحسب ما يقنضيه هذا البابء 

؟. أي: ليس بموصول ولا موصوف. 

* إذ جملة الشرط لا يتم الفائدة إلا بالجواب وإلّ لا يصح السكوت على جملة الشرط كما ذكر في علم المعاني. 

2 أي من الجواب إلى إسم الشرط. 

ع فججملة «له درهم6 جزاء و خبر لنالذي» لذي له معنى الششرط. 

نظيره قولنا في «أنت لا تمش في الأرض مَرْحأهِ أنّ «لا تمش» خب و «مرّحأ» قيد له لا الخبر. 

ظاهرد أن كون «إن يقج أقج معه» خبراً. هذا محل إتّفاق مع أنّهم قالوا أيضاً؛ هل الخلاف المجموع أو الششرط أو الجواب. 


فتاقل. 


مُسوٌّغات الإبتداء بالنكرة 

لم يُوّل' المتقدّمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة, و رأي المتأخّرين أنه 
ليس أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة. قتتبعواها. فين مُقَلٌّ مُخْلٌ ومن مُكتّر مُورد ما 
لايصلح أو مُعدّه لأمور متداخلة, و الذي يظهر لي أَنّها منحصرة في عشرة أمور: 

أحدها: أ نتكون موصوفة (لفظا أو تقدي رأ أو معنى)(فالأول) نحو (و أجل 
مسمّى عنده» "بالأنعام.؟)؛ و لعبدٌ مؤْمنٌ خيدٌ من مشركي» (البقرة.01 و قولك «رجل 
صالحٌ جاءني » و من ذلك قولهم «ضعيتٌ عا بقَْمَلَِ» إذ الأصل؛ رجل ضعيف. فالمبتدأ 
في الحقيقة هو المحذوف, و هو موصوف, و النحويون يقولون: ييتدأبالنكرة إذا كانت 
موصوفة أو خلفاً من موصوف. و الصواب ما بِيّنتٌ.' و ليست كلّ صفة تُحصّل الفائدة. 
فلو قلت «رجلٌ من الناس جاءني» ' لم يجز ل والثاني) نحو قولهم «السمنٌ منوان 
بدرهم» أي منوان منه بدرهم. وقولهم: «مدٌ هر ذا ناب» و: 

١‏ قدرُ اك ذا المجاز [ وقد آري و أبي مالف ذو المجاز بدار] 

إذ المعنى شد أَيٌّ شٍٍ و قدرٌ لا يُغالب ( و الغالث) نحو «رُجيلٌ جاءني» لأَنّه في 


١.أي:لم‏ يعتمذ. 

؟. «أجل» مبتدأ و #مسمى» صقته و «عنده» خبز له. 

؟ ففي مثال: «ضعيفٌ عاذ بقرْملةِ4, «ضعيف» مبتدأ عند النحويين و لكن المبتدأ عند المصئف هو هرجل» المحذوف. 
** لأنّه واضح أن كلّ رجل كان من الناس فلا فائدةٌ قي ذكر هذه الصفة. 
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معنى رجل صغير. رقولهم «ما أ 1 زيدأ» لأنّه فى معنى شىء عظيم حَسّنَ زيداً و ليس 
في هذين النوعين' صفة مقدّرة فيكونا من القسم الثاني. 1 

والثاني :أ نتكون عاملة: إمّا رفعاً نحو «قائة ال يدان»' عند من أجازه. أوئصياً 
نحو «أمدُ بمعروبٍ صدقةٌ» و «أفضل منى جاءني» إذ الظرف” منصوب المحل؟ 


.١‏ أي باب التصغير والتعكب. و قوله «فيكونا» أي: حتى يكونا. 

؟ «قائم» مبتدا وصفي و«الزيدان» فاعله الذي سدّ مسد الخبر وذلك عند من أجاز وقوع المبتدأ الوصفي في غير النفي و 
الإستفهام و هو الأخفش والكوقيون. أمَا «( قائم الزيدان» فللإبتد'ء بها مسؤغ آخر و هو وقوعها بعد همزة الإستفهام. 

؟. يطلقون الظرف على الجار والمجرور كما هنا والقصد أن #بمعروف في محل النصب بالمصدر و هو «أمرة و «منك6 في 
محن النصب للوصف وهو «أفضل», 

؟.إنا لانسلم تعئق الجار والمجرور بمتعّق فضلاً عن التصب به. فإن أعترض علينا يأى انجار يريط معنى الفعل أو شبيده 
بالعجرور من في مثل «سرثُ من البصرة إلى الكوفة» كانت لإبتدائية السير. قلنا: ليس الصحتيح أن كلّ مايربط معني إلى 
شي «كان معمولا له و لوكا ن كذلك للزم أن يكون للجمئة المفسرة والصلة محل من الإعراب لأنّهما يربطان معنى بالمفسّر 
والموصول وكذا كثيز من الجمل التي ليس ليها معدل من الإعراب وأيض كتير من الحروف كه إلا و نْ و.». و لو سلمنا فعلينا 
أن نقدّر المتعلق في كلّ خبر و صفة وحال فكان تقدير«زيد أخوكس» زيدكانّ أخاك. إذلا فرق بين كون الزيد في الذار أو 
كونه خا لك. وما يقوي قولنا أ وجوب المتعآق يل جوازه ليس قو كل النحويين بل بعضهم. قال المصئف في إبتداءالباب 
الثالث من هذا الكتاب: «زعم الكوفيون وإبنا طاهر و خروف أنّه لا تقدير في نحو هزيد عندك. عمرو في الدار» ثم إختلفوا: 
فقال ين طاهر و خروف: الناصب ميتدأ و زعما أنه يرفع الخبر إذاكان عينه نحو: زيد أخوك, و ينصبه إذاكان غيره وأن ذلك 
مذهب سيبويه. و قال الكوفيون: التاصب أمر معنوي و هو كوتهما مخخالفين للمبتذأ. إنتبي. 

علينا أن نقول: لماذا لا يتعآق بعض الحروف ااججر كرتءك. عدا و خلا ...» بخلاف الأخرى قال إين حشام في توجيه هذه 
المورد كلماتٍ لا طائل عليهاء منها في عدم تعلق «عذا وخلا وحاشا إذا جَرؤاة ولوصع أن قال إنّها متعمقة لصخ ذلك في 
«إلآه. نقول: إن كان الحمل على «إلآ» دليل على عدم تعلق ناحاشا و عدا و خلاه فحمل سائر الحروف عليهم دليل على عدم 
تعنّق حروف الجر لكن لا يخمفي عليك أَنْه يلزم أن يقّر العامل في المججرور بلافي» لأنّه عامل على كونه مفعولا فيه لاعلى 
لزوم تعلق الحروف الجر. و قد نقدّم أن قول الكوذيين وإبني طاهر و خروفكان في الظروف والمجرور بدفي» بدليل قولهما 
«أنه لا تقدير في نحوزيد عندك وعمرو في الدار» فتأقل. 


مسوّغات الإبتداء بالنكرة عد /97؟ 
بالمصدر و الوص أو جِرًاً' نحو «غلامٌ إمراةٍ جاءني» و «خمسٌ صلواتٍ كتبهنٌ الله» و 
شرط هذه: أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثّلناء أو معرفة و المضاف مما لا يتعدف؟ 
بالاضافة نحو «متلك لا يبخل» و «غيدك لايجوةٌُ» و أُمًا ماعدا ذلك فإنّ المضاف إليه 
فيه معرفة لا نكرة. 

والثالث: العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه ممًا يسوّح الإبتداء به 
نحو (طاعةٌ و قول معروق» (ممتد,١م‏ أي أمثل من غيرهما', و نحو «قولٌ معروتٌ و 
مغفرة خيدٌ من صدقة يتبعها أذىّ 6 'للبقرة.؟20) وكثير منهم أطلق العطت و أهمل الشرط ث/ 
منهم إين مالك. و ليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله: 

عتدي اصطبانٌ و شكوى عند قاتلتى فهل بأعجبّ من هذا إمرؤ سيعا 

إذ يحتمل أنَّ الواو هنا للحال, و سيأتي أنّ ذلك مسوّغ. و إن سم العطف فْثّمْ صفة 
مقدّرة يقنضيها المقام. أي وشكوى عظيمة, على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله فإنّ 
الخبر هنا ظرف مختصٌّ. و هذا بمجرّده مسوّغ كما قدّمنا. وكأنّه توهُّم أنَّ التسويغ 
مشروط بتقدّمه على النكرة, و قد أسلفنا أنّ التقديم إنُماكان لدفع نوهّم الصفة, و إِنّما لم 
يجب هنا “لحصول الإختصاص بدونه وهوما قدّمناه من الصفة المقدّرة.أو الوقوع بعد 
واو الحال, فلذلك جاز تأخَّر الظرف كما في قوله تعالى (إ و أجل مسمّيٌ عنده) (لأنعام»8. 


.١‏ عند من يرى أن المضاف عامل في المقناف إليه. 

أي كان من الأسماء المتولة في التنكير نحو مثل. الجهات الست و-.. 

”أي إفضل من غيرهماء خبر محذوف و يجوز أن تجعل المبتدأ محذوفا أي: المطلوب ما طاعةٌ وقول معروقم 

؟. هذا مثال لما كان المعطوف مما ليس له مسوغ. 

ل فقالوا: أحد من المسوَغاتٍ العطفٌ فلا تعّضوا بكون المعطوف أو اتمعطوف عليه صالحاً الإبتدائية. 

* فلم يجب التفديم لحصول الإختصاص وعدم اللبس بالصفة دون التقديم لأ وجودالصفة المقدّرة يستغني النكرة عن 
الوصف فينتفي اللبس إه دسوقي. أقول: لاضيرٌ لأن يكون للنكرة صفتان فقد حصل اللبس. 

/. هذا سيو من المصنّف لأ عدم تقديم الخبر على مذهبه لايكون لوجود المسوغ الأخرى يل لعدم التباسه بالوصف فكان 
عليه أن يقول: «إنّما لم يجب هنا لعدم توهم التوصيف». 
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فإن قلت: لعل الواو للعطف, و لاصفة مقدّرة, فيكون العطف هو المسوّغ. 

قلت: لا يسوّغ ذلك, لأنّ المسوّغ عطف النكرة, و المعطوف في البيت الجملة لا 
النكرة. 

فإن قيل؛ يحتمل أَنّ الواو عطفت إسماً و ظرفاً على مثليهماء فيكون من عطف 
المفردات. 

قلنا: يلزم العطف على معمولي عاملين ' مختلفين. إِذ الإصطبار معمول للإبتداء. و 
الظرف معمول للإستقرار. 

فإن قيل: قَدّرْ لكل من الظرفين استقراراً و اجعلٌ التعاطف بين الإستقرارين لا بين 
الظرفين. 

قلنا: الإستقرار الأوّل خبر, و هو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه, و اختاره إبسن 
مالك, فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين. 

والرابع: أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراً قال إبن مالك: أو جملة' نحوظ و لدنيا 
مزيذٌ» (ق,) و «كل أجل كتابٌ4 (الرمسوم ر «تَصَدَك غلامُه رجل»" و شرط الخبر 
فيهنَ الإختصاص"'. فلو قيل «في دار رجلٌ» لم يجز, لأنّ الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه 
رجلٌ ما فى دار ماء فلا فائدة فى الإخبار بذلكء قالوا: و التقديم: فلا يجوز «رجلٌ ني 
الدار». ل ١‏ 

و أقول: إِنّما رجب التقديم هنالدفع توهّم الصفة, و اشتراطه هنا يُوهم أنّ له مدخلاً 





.١‏ لأ عامل الإستقرار هوالميت أو عامل المبتدأ هو معنوي. وبدية أئ هذا على القول بأ العامل في الخبر هوالمبتدا وأما 
على القول, بأ العامل في الخبر والمبتدأ معنوي فلا إشكال. 

؟. في بعض النسخ: «أو جملة عند سيبويه». 

؟: جملة «قصدك غلامه» الفعل و الفاعل و المفعول» خبر للارجل». 

*. المراد بالإختصاص أن يكون ما أضيف إليه الظرف 'و المجرور أو المسند إليه في الجملة يعرخ الإبتداء به و لا شك أن 
هناك في «لدنيا» يعمخ الإبتداء به لأنّه معرفة و كذا«كى أجل» لأ القصد منه انعموم وكذا مؤلامه» لأنّه معرفة لإضافته إلى 


اأشمير. 


مُسوّغات الإبتداء بالنكرة علد 4؟ 


فى التخصيص. و قد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر. و ذاى موضعها. 

١‏ والخاصس: أن تكون عامّة ': إمَا بذاتها 'كأسماء الشرط و أسماء الإستفهام. أو 
بغيرها" نحو «ما رجلٌ فى الدار» و «هل رجلّ في الدار؟» و طأإلةٌ مع الله» "رالنل..م) و في 
شرح منظومة*إبن حاجب له "أن الإستفهام المسّوغ للإبتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو 
«أرجلٌ في الدار أم إمرأة ؟» كما مثّل به في الكافية, و ليس كما قال. 

والسادس: أن تكون مراداً بها صاحب الحقيقة ' من حيث هيء نحو «رجلٌ خيدُ من 
إمرأة» و «تمرةٌ خي من جرادة».* ١‏ 

والسابع: أن تكون ني معنى النعل, و هذا شامل لنحو «عجبٌ لزيد» وضبطوه بأن 
يسراد بها التسعجب', و لسحو «إسسلامٌ عملى إل ياسين»(لصاقات. :09 و ويل 
للمطنّفين 4 الممثفين.1) و ضبطوه بأن يراد بها الدعاء ''. و لنحو «قائمٌ الزيدان» عند من 


.١‏ يعني العموم الشهولي. و هو تام الفائدة و أصل المنع في النكرة هو عمومها البدلي و هو مبهم الفائدة حيث لم يتعلق 
بالإيهام غرض. 

؟.أي: يفيد العموم في ذاته مع عدم الإستعانة بغيرها كأسماء الشرط والإستفهام و«كلٌ» المضاف لاذكرة وكالجمع المحلى 
باللام. 

؟ أى: يفيد العموم لا في ذاته بل بإستعانة غيرها كائنكرة باستعانة أداة النفي والإستفهام و لهذا مكل بمثالين. قيل: دليل 
إلحاق الإستفهام بالنفى أن الإستفهام لايدل على نفي و لاإثيات والأصل في الأشياء هو العدم, 

* الإستفيهام الإنكار تدخل في النفي. 

ه وضع إبن حاجب كتابه هالكافية» نج نظمه و سخاه هالوافية في نظم الكافية» ثم شرح منظومته هذه. 

ع.أي: لإين حاجب. 

/3 قال الدسوقي: والأولى حذف «صاحب» و رجع إين حاجب هذا بالعموم 

جاء ذلك في صحيح زرارة المروي عن أبي عبدافه الصادق يه في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم التمرة؛ و تمرة خير 
من جرادة. 

ك أي: أتعجب من زيد. 


.٠١‏ معنى مثال الأل: أدعو لهم. والثاني: أدعو عليهم. 


د الباب الرابع من مغنى اللبيب 


جوّزها'. وعلى هذا فغي نحو «ما قائمٌ الزيدان» مسوّغان 'كما في قوله تعالى «وعندنا 
كتابُ حفيظٌ» "رقم مسوّغان, و أمَا منع الجمهور لنحو «قائمٌ الزيدان» فليس لأنه لا 
مسوّغ فيه للإبتداء, بل إمَا لفوات شرط العمل وهو الإعتماد' أو لفوات شرط الإكتفاء 
بالفاعل "عن الخبر وهو تقدّم النفي أو الإستفهام. و هذا أظهرٌ لوجهين: 

أحدهما: أنّه لايكفى مطلق الإعتماد. فلا يجوز في نحو «زيدٌ قائمٌ أبوه» كون قائم 
مبتدأ و إن وجد الإعتماد على المخبر عنه. ١‏ 

والثاني: أنَّ اشتراط الإعتماد و كون الوصف بمعنى الحال أو الإستقبال إِنّما هو 
للعمل فى المنصوب لا لمطلق العمل؛ بدليلين:/حدهماء أنه يصحّ «زيدٌ قائمٌ أبوه 
أمس» ' والغاني: أنّهم لم يشترطوا لصحّة نحو «أقائهُ الزيدان» كون الوصف بسمعنى 
الحال أو الإستقبال. 

والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة, نحو «شجرة 
سجدث» و «بقرةٌ تكلّمت» إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد”, ففي الإخبار 
به عنها فائدة, بخلاف نحو «رجلٌ مات» و نحره. 

والتاسع: أن تقع بعد «إذا» الفجائية نحو «خرجتٌ فإذا أسد أو رجل في الباب» إذ 


.١‏ هوالأخفش والكوفييون. فالمعنى: قام الزيدان, 

؟ إعلم أن في نحو«قائم الزيدان» مسوغان: العمل و معنى الفعل. فعلى هذا في نحو«ما قائم الزيدان6 ثلاث مسوؤغات: 
الإثنان المذكوران والنفي» الهم إلا أن يقال: هو ينظر إلى المسوغين فقط: معنى انفعل والنفي لأ البحث في تسويغ معنى 
الفعل في «قائم الزيدان» فز النفي فكان له مسوغان. 

؟ «كتاب8 مبتد و مسوَغاه : النعت أي الحفيظ. وكون الخبر ظرفا مختصا أي عندنا. 

؟. هو أن ييسبق بنفي أوإستفهام أو مبتدأ أو موصوف أوذي حال أوالألف واللام [الموصولة أوالتعريف على كلا القوثين). 
د أي لايكون المبتدأ وصفيأ و القاعل ساأ مسد الخبر إلا أن يسبق بنفي أوإستفهام: و هذان لايوجدان في قائم 
الزيدان». 

ع زمن الوصف ليس الحال و لاالإستقبال بل زمانه ماض بدليل «أسس» والحال أن «قائم» عَمِلٌ في «أبود» عمل الرفع. 
/أي غير معمول و خلاف العادق 


مُسوّغات الإبتداء بالدكرة #4 601١‏ 
لاتوجب العادة ألا يخلو الحال من أن يُفاجئك عند خروجك أسد أو رجل. 
والعاشر: أن يقع في أُوّل جملة حالية كقوله: 


سَرَيْنا و نجمٌ قد أضاء فَمُدْبَدا تحياك أخفى ضوء كلل شارقا 
وعلّة الجوازما ذكرناه فى المسألة قبلها. و من ذلك قوله: 
الذشبٌ يطَرفُّها قي الدمر واحدةٌ وكلٌ يوم تراني مُديةٌبيدي؟ 


و بهذا" يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. 

و نظير هذا الموضع قول إبن عصفور فى شرح الجمل: تكسر «إنّ» إذا وقعت بعد 
واو الحال. و إِنّما الضابط أن تقع في أّل جملة حالية'. بدئيل قوله تعالى: « وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إِلَا نهم ليأكلون الطعام» (لفرقان..) و من روى «مُّدية» بالنصب 
فمفعول لحالل محذوفة أي: حاملاً أو مُمسكاً, ولا يحسن أن يكون بدلا" من الياء, و مقّل 
إبن مالك بقوله تعالي: طاو طائفةٌ قد أهمْتهم أُنفسُّهم» (ارعمران.105) و قول الشاعر: 

عَرَسْنا فعلْمْنا فصَلُمْ كارهاً علينا و تبريح من الوجدٍ مايق 

ولادليل فيها لأنّ الدكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت و مقدّرة في الآية ' أي: 
و طائفةٌ من غيركم. بدليل طيغشى طائفةٌ منكم ». 


١.الشاهد‏ في لانجم» فهو مبتدأ و «قد أضاء© خبره والجملة حال من هنا» في «سرينا». 

؟ الششاهد في البيث جواز كون المبتدأ «مدية» نكرة لأنّه واقع في أوّل جملة حانية. 

أي بكون المبتذأ همّدية8 واقعأ في أوّل جملة حالية لا واوفيها. 

؟. سواء وقع بعد الولو أم لا. 

ه لأنّه لا يحسن إبدال الخلاهر من ضمير الحاضر إّا بشرط أن يكون بدلْ كلّ مفيد للإحاطة نحو: «تكون ثنا عي دأ لأولنا و 
آخرنا» أو بعض نحو «أعجبثني وجمُك" أوإشتمال نحو: «أعجبني كلائك» و يمتنع إن لم يفد إحاطة في بدل الكلّ خلافاً 
الأخفش. قيل: ذليله دليل منع سيبويه امررت بي المسكين وبك المسكين». قيل: لأّه لا يصح هنا إلا بدل إشتمال ونكن 
ضابطه وهوإنتظار النفس للبدل غير موجود. 

فإذا يتخضص «تبريح0 بصفة مذكورة وهو «من الوجد» و «طائفة» بصفة مقدّرة أي «من غيركم» فلا دليل لإ5عاء إبن 
مالك أن مسوغ النكرة وقوعها في وَل الجملة الحالية. 


65 ع الباب الرابع من مغنى اللبيب 


و مما ذكروا من المسوّغات: أن تكون الدكرة محصورة نحو «إِنّما فى الدار رجل» 
أو للتفصيل نحو «الناس رجلان: رجلٌ أكرمته و رجلٌّ أهنته» و قوله: 


فأقياث زخفاً على الذكيتين فوب نسيثُ و ثوب أجرًا 
وقولهم «شهرٌ نرى و سهد ترى وشهر مرعى» أوبعد فاء الجزاء نحو «إن مضى عَيِدٌ 
فعيرٌ فى الرياط». 


و فيهن نظر, أمنا الأولى فلأنَ الإبتداء فيها بالدكرة صحيح قبل مجيء «إنّما» '. و أمنا 
الثانية فلإحتمال «رجل» الأول للبدلية و الثاني عطف عليه, كقوله: 
و كنت كذي لين جل ممحيحعٍ و وَل رمى فيها الزمانٌفَأْتٍ 
و يسمّى بدل التفصيل, و لإحتمال شهر الأول الخبرية, و التقدير: أثسهر الأرض 
الممطورة شهر ذو ثرى, أي ذو تراب ندِء و شهر ترى فيه الزرع. و شهر ذو مرعى. و 
لإحتمال «نسيت» و«أجر» للوصفية و الخبر محذوف أي: فمنها نوب نسيته". و منها 
ثوبٌ أجرّه. و يحتمل أنّهما خبران و ثم صفتان مقدّرتان' أي: فثوبٌ لي نسيته و ثوبٌ لي 
أجرّه. و نّم نسي نوبّه لشّغلٍ قلبه بها“كما قال: ١ ١‏ 
[ و مثلك بيضاء العوارض طفلة ] لْمُوبٍ تاتشيلي إذا شُمثُ يسربالي 
و إِنّما جر الآخر ليعفى الأثر عن القافة'. ر لهذا" زحف على ركبتيه. و أمَا الفالثة 


١‏ «ثوب» مبتدأ و «نسيث» خبره والمسغ التفصيل بعد الإجمال لأ الأصل «على الركبتين في تويين فثوب.». 
؟ إذ الرجل» قد خصص بكون خبره جارأ ومجروراً مختصاً. 
5 «منها» خبر و «ثوب» مبتدأ و#نسيثه» صفته وكذا امنها ثوب أجرّهه و على هذا للاثوب» مسؤغان: الصفة المقدّرة وكون 


الخبر جار و مجروراً مختضاً. 

؟.لاثوب8 ميتدأ والجار والمجرور صفته و «انسينه4 خبره و على هذا يكون له مسؤغان أيض: الصفة المذكورة وكون الخير 
جملة على قول إين مالك. 

ه أي بهذه الإمرأة. 


ع 'لقافة جمع قائف: أي: ليخفى الأثر عن القافة الذين يعرفين أقدام كل من نشن. 
/ أي: و لأجل إخفاء الأثر عن القافة زحف على ركبتيه ولم يمش. 


مُسوّغات الإبتداء بالنكرة د 1© 
فلأنّ المعنى فعير آخْلُ, ثم حذفت الصفة.و رأيت فى كلام محمّد بن حبيبَ - و حبيب 
ممنوع من الصرف لأنّه إسم أَمّه' ‏ قال يونس: قال رؤية: المطر شهر ثرى إلخ. و هذا 
دليل على أنه "خبر, و لابدٌ من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الإخبار عنه بالزمان." 


اد 





.١‏ سبباه: العلمية والتأنيث وإنّما ُسب إنيها لأ أباه لاعَنّها. 
؟ لي: أنْ الشهر. 
'' أي: أشهر المطر شههر ترى و إذ لامعنى في «المطرُ شهرٌ ثرى و-4. 
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أقسام العطف 

وهى ثلاثة: 

( أحدها: العطف على اللفظ. وهو الأصل. نحو «ليس زيدٌ بقائم و لا قاعدٍ» 
بالخفض. و شرطه إمكان توجّه العامل ' إلى المعطوف, فلا يجوز في نحو «ماجاءني من 
إمرأةٍ ولازيد» إلا الرقع عطفاً على الموضع. لأنّ «من» الزائدة لاتعمل فى المعارفو قد 
يمتنع العطف على الافظ و على المحلّ جميعاً. نحو «ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ» لأنّ 
في العطف على اللفظ إعمال «ما» فى الموجب؟. و في العطف على المحلّ اعتبار 
الإبتداء مع زوإله بدخول الناسخ؟. و الصواب الرفع على إضمار مبتدأ. 

٠-والقاني:‏ العطف على المحل. نحو «ليس زيدُ بقائم و لاقاعدأ» بالنصبء وله 





.١‏ والذي أراه أنّ هذا الشرط ليس بصحيح إذ يلزم أن يقدّر فعل في مثل «جاء زيدُ وهنةة أي و جاءت هند, و في «جاءت 
هندٌ وزيذه أي و جاء زيد بل يلزم التقدير في كلّ مذكر عطف على الفاعل انمؤدّث الحقيقي و لأن لنا أمثلة صحيحة لا 
يراعم, فيه هذا لش رطكما قال السيوطي: لوكان الحلول شرطأ لصخة العطف لم يجز هرت رجل وأخيه» لإمتناع دخول ارس 
على المعرفة مع جواز هذا المثال فتأقل. 

لأ بل ولكن للإضراب والإستدراك. وعليه يلزم أن يكون المعطوف في هذا المثال موجباً وإذا صار المعطوف معمولاً 
لاما» الحجازيّة صار منفياً فاجتمع النقيضان: الإيجاب والنقي فامتئع العطف على اللفظ. 

*: سيأتي أن من جملة شروط العاف وجود المحرز و هوالطالب لمحل وعامل الخبر أي القائد هوالإبتدائية و هي قد زال 
بدخول قما». هذا توضيحة: واعلم أنْ هذا على القول بأن العامل في الخبر هو الإبتدائية فعنى سائر الأقول فلا إشكال. 


عن علد الباب الرابع من مغتى اللبيب 
عند١‏ لمحققين ثلاثة شروط: 

أحدهاء إمكان ظهوره في الفصيح» ألاترى أنه لاايجوز في «اليس زيدٌ بقائو» ودما 
جاءني من إمرأة» أن تسقط الباء فتنصب. و و«من» فترفعء ٠‏ وعلى هذا١‏ قلا يجوز مورت 
بزيدٍ وعمرأ» خلافاً لإبن جنّي. أنه ل يجوز «مررت زيدأ» و أمَا قوله: 


تَمُرُونَ اليباز و لم تمُوجُوا [كلامكم علي إذن حرام ]؟ 
فضرورة, و لاتختصٌ مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدأ كما مكّلناء 
بدليل" قوله: 
فإِنْ لم تجذ ين دونٍ عدنانَ والداً و دون معد فَأْترَفكق العواذل * 


و أجاز الفارسي في قوله تعالى: (و أُتبعُوا في هذه الدّنيا لعنةٌ ويوم 
القيامة4 “إهود. .م أن يكون ايوم القيامة» عطفاً على محلّ «هذه» *لأنّ محلّه النصب, 
الثاني: أن يكون الموضع بحقّ الأصالة, فلايجوز «هذا ضاربٌ زيدأً و أخيه» لأنّ 
الوصف المستوفي لشروط العمل الأصلٌ إعماله لا إضائه لالتحاقة بالفعل. و أجازه 


١‏ أي: على شرط إمكان ظهوره في الفصيح لا يجوز «مررت بزيدٍ و عمرأة لأن انفعل اللازم لا يتعذى بنفسه لأن المنصوب 
بنزع الخافض سماعي في غير #آن وأنّ» وهولا يسمع في هذا الموضع. 
؟ هو قطعة من جرير: والرواية في ديوانه (21015أ تمضون الرسوم ولا تحيا...»: قال المبؤد في الكامل (79/1]: لين أهل 
الكرفة هم الذين شرا الرواية و صوليها عنده #مررثّم بالديار..» فلا شاهد فيه على حذف الجار حينئظ. 
.في «ليس زيد بقائم» و«ما جاءتي من (مرأة», 
؟. انشاهد عطف «دون» الثاني بالنصب على «دون» الأؤل بالجو لأن قوجد» كما يتعدّى للمفعول الثاني بنفسه يتعذى له 
بلامن» فمحل «من» المجترورة نصب علي لمفمولية و#من4 في هذا المثال ليست زائدة. 

ه و لوكانت الدنيا ظرف مكان إذ لا مانع من عطف الزمان على المكان لإشتراكجما في الظرفية كما حققه إين المنير ركأ 
على الكشناف. ١‏ 
ع لأن «في هذمة جار و مجرور متعآق بلأتبعواه فهو عامل في محلّه النصبء قاله الدصوقي. أقول: هذا لا يرك قولنا في رك 
تعأق الجار والمجرور بشي إذالتعآق في هذا المثال ليس من جهة كونه جارأ و مجرورأ بل من جهة كونه يغيد معنى الظرفية 
بدليل هفي» فتأقل. 


أقسام العطف بد لان 


البغداديون تمسّكاً بقوله: 
إل هاه اللحم مابينَ ] مُنضيع سسفيف شواء أو قدير مُعَجْلٍأ 


وقد مر جوابه." 

والثالث: وجود المحرز. أي الطالب لذلك المحلء و ابتنى على هذا امتناع 
مسائل: 

إحداها: «إنّ زيداً و عمررٌ قائمان» و ذلك لأنّ الطالب لرفع «زيد» هو الإيتداء و 
الإبتداء هو التجرّد. و التجرّد قد زال بدخول «إِنّ». 

والغائية: «انّ زيدأ قائمُ وعمررٌ» إذا قدّرت «عمرأً» معطوفاً على المحل. لامبتدأ 
وأجاز هذه بعض البصريين لأَنّهِمِ لم يشترطوا المحرز. و إِنّما منعوا الأولى لمانع آخر. و 
هو توارد العاملين: «إنّ والإبتداء» على معمول راحدٍ وهو الخبر. و أجاز هما الكوفيون, 
لأَنّهِم لايشتر طون المحر زء و لأنّ «إنَّ» لم تعمل عندهم في الخبر شيئا". بل هو مرفوع بما 
كان مرفوعاً به قبل دخولها, لكن شرط الفرّاء* لصحّة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء 
إعراب الإسم ' لثلًا يتنافر اللفظ؟, و لم يشترطه الكسائي كما أَنّه ليس بش طبالإئفاق في 
سائر مواضع العطف على اللفظ, و حجّتهما'قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا 


.١‏ الشاهد في «قدير أنه عطف على «صفيف» المنصوبء 

؟. أي أجوبته الثلالة: ١.كان‏ الأصل «طابخ قديرة تع حذف المضاف و أبقي جر المضاف إنيه. 1 «قديرة عطف على 
«صفيف» لكن خفض على الجوار. " أنّه عطف على توم أن الصنيف مجرور بالإضافة. 

؟. فعلى قولهم لا يرد تور اعاملين على معمول وأح. 


*.أي دخول «إن». 

وهوكوني. 

ع بأن كان مبنها أو كان من مواضع تقدير الإعراب ككون الإسم مقصورأ أو مضافا إلى ياء المتكلم مطنقأ أو منقوصأ في 
الرفع والبجز. 


.لولم يكن الإعراب حفيّأ بأن كان أحد المتعاطفين يعرب بإعراب والثاني يعرب بإعراب أخرى, 
أي الفزاء والكسائي في عطف المرفوع على المنصوب قبل مجيء الخبر لهم فقا على ذلك ولن كان القزاء زلا شرطاً. 


8 عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
و الصابئون » '(المائدة.هم الآية. و قولهم «إِنّك و زيدٌ ذاهبان» و أجيب "عن الآية بأمرين؛ 
أحدهما: أنّْ خبر «إنّ» محذوف. أي مأجورون أو آمنون أو فرحون. و الصابئون مبتدأ و 


ما بعده الخبر. و يشهد له قوله: 
خليليُ هل طبه فائي و أنتما و إن لم تبوحا بالقوى تنفانة" 


و يضغفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانى ', و إِنَّما الكثير العكس. والقاني: إِنّ 
الخبر المذكور لدأّه و خبر «الصابئون» محذوفٌ. أي كذلك. و يشهد له قوله: 


فمن يك امسي بالمدينه رحله فسائي و قيار بها لريب 
اذ لاتدخل الام في خبر المبتدأ حنّى يُقَدّم نحو «لقائم زيدٌ» و يضهفه تقديم الجملة 
المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها”. 


و عن المثال بامرين :أحدهماء أنه عطف على توهّم عدم ذكر «إنّ» والثاني: أنه 
تابع لمبتدأ محذوف أي: إِنَىك أنت و زيد ذأهبان. و عليهما خرّج قولهم «إِنْهم أجمعون 
ذاهيون» 

المسألة الثالثة: «هذا ضاربٌ زيدٍ و عمرأه بالنصب. 

المسألة الرابعة: أعجبني ضربٌ زيدٍ و عمررٌ» بالرفع أو «عمرأ» بالنصب و 


# وما ذكر فيه حبجكة للغراء فى إشتراط الشرط لأ الذي سمع في القرآن والأمثئة فيه خفاء إعراب الإسم. مثل:إلك وزيده 


و مثل الأية فإِنٌ الإسم مبني فييهما. 
.١‏ تمامه ه.. والتصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالءحا .4 
1 أي : من جانب البصريين. 


الشاهد في عطق «انتما» على إسع «إن» قبل مجيء الخبر و هو «دنفان4, 

*. أي يضعقّه حذف خبر المعطوف عليه لدلالة خبر المعطوف لأنْ الكثيز العكش. فالحمل على الكثير أولى من الحمل على 
القنيل. 

ه انشاهد في عطف «قيّار» على إسم «إِن0 قبل مجيء الخبر وهو الغريب». 

ع أي تقديم «قيار بهاة على «لغريب». 





أقسام العطف كلد 09 
منعهما الحُذّاق '. لأنّ الإسم المشيّه للفعل لايعمل في اللفظ 'حتّى يكون بأل أو منؤناً او 
مضافاً. و أجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالئ «إوجاعل الليل سكداً والشمس و القمر 
حسياناً» الأنعام.”ة) و قول الشاعر: 

[هو يت تنام مستطاباً مجددا ] فلم تخل من تمهيد مجدو سؤددا" 

و أجبيب بأنّ ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور, أي و جعل الشسمس و 
مَهدْتَ سؤدداً أو يكون «سؤددأ» مفعولا معه. و يشهد للتقدير في الآية أنّ الوصف فيها 
بمعنى الماضيء و الماضي المجرّد من «أل» لايعمل النصب و يوضح لك مضيّه قوله 
تعالئ لو مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلّ لَكُم اللَيلَ وَ التّهارٌ يتسكنوا فيه» 'انقصص.080 الآية, و جوز 
الزمخشري كون «الشمس» معطوفاً على محل «الليل» و زعم مع ذلك أنّ الجعل مراد 
منه قعل مستمّر في الأزمنة لافي الزمن الماضي بخصوصيته مع نضّه في «مالك يوم 
الدين؟ (الفائعة,”) على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حسمل على 
الماضي فى أَنٌّ إضافته محضة” و أمًا قوله: 

قدكنثُ داينثُ بها خساناً سخافة الإفلاس و الليانا” 

فيجوز أن يكون «اللئانا» مفعولا معه و أن يكون معطوفاً على «مخافة» على حذف 
مضاف, أي و مخافة الليّان. و لو لميقدّر المضاف لم يصع لأنّ «الليّان» فعل لغير 
المتكلّم, إذ المراد أنه دايَنَ حسَانٌ خشيةٌ من إفلاس غيره" و مطله, ر لابدٌ في المفعول له 
.١‏ جمع حاذق أي ماهر. 

ل أي في لفقا المعطوف عليه لأن وجود المحر التسبإليه. 

الثاهد في الأية عطف «الشمس» على «الليل» وفي, البيت عطف #سؤدداً6 على امجد». 

عد و أيضاأ مها يوضيح لك مشيه أن القراءة المشهورة: لو جْمَلَ اللي سكنأ والشمس والقمر حسبان» 

أي معنوية: ذفي كلامه تناقض إذقال في طمالك يوم الدين؟ أن الوصف الذالّ على زمن مستمزكان إضافته معنوية و 
مقتضي إجازته عطف «التهمس» على محلٌ ليل أن الوصف الال على زمن مسستمةإضافته لقظيهفيعمل النصب. 
ععطف #اللياناه المنصوب على محل فالإفلاس», 


| أي إفلاس غير حسنان ومطل غير حتان. 


٠ل‏ جد الباب الرابع من مغني اللبيب 
من موافقته لعامله في الفاعل'. 

ومن الغريب قول أبي حيّان: إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطرف 
عليه لفظ و موضع. فجعل صورة المسألة شرطا لها. ثم إِنّه أسقط الشرط الأول الذي 
ذكرناه ' و لابدّ منه. 

والثالث: العطف على التوهُم نحو «ليس زيدٌ قائماً و لاقاعد» بالخفض على توهّم 
دخول الباء في الخبر. و شرط جوازه صحّة دخول العامل المتوهم و شرط حسنه كثرة 
دخوله هناك. ولهذا حسن قولُ زهير: 


تدالي أي لسثُ مُدرق مامضى د لاسابق شيئا إفاكان جائيا” 
وقول الآخر: 
مسا الحانم الشهمْ مقداياً ولابطل ‏ إنلم يكسنللسيهوى باحق فآنيا؟ 
و لم يحسن قول الآخر: 
و ماكنتٌ ذا نيرب قبهم ولامنرش فيهم مُثْيلِة 


لقلّة دخول الباء على خبر «كان», بخلاف خبري ليس و ماء و النيرب: النسيمة. و 
المنمل: الكثير النميمة, و المنمش: المفسد ذات البين. 

وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم. و وقبع أيضاً في 
المرفوع إسماًء رفي المنصوب إسماً و فعلاً. و في المركبات. 





.١‏ هذاسهو من المصكف لأ «الليان» ليس مفعولا له بل عطف عليه و قدسبق قولنا ونقلنا من السيوطي أنه يس شرط 
صخة العطف صحّة حلول المعطوف معثلٌ المعطوف عليه و لأنّه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرهاء فتاقل. 

؟. أي إمكان ظهوره في الفصيح. 

«سابق6 عطف على «مذدرك على توهّم دخول الباء عليه وكثرة دخول الباء الزائدة على خبر «ليس» توجب حسنه. 

؟. ل#بطل 6 عطف على #مقداماً0 على توهم دخول الباء الزائدة على خبر #دا» الحجازية وأيمأ كثرة دخول هذه الياء على 
خبر لما» هذد توجب حسنه. 

ف الشاهد في عطف «منمش» على اذا نيرب" توه لدخول الباء الزائدة على خبر «كان» وقنّة دخولها عليه توجب قبحه. 
ع نما قال «أخيه» لأن الجزم نظير الجر لإختصاصه بالفعل كما أن الجر يختض بالإسم. 


أقسام العطف >« 2١‏ 


َأمًا المجزوم تقال به الخليل و سيبويه في قراءة غير أبي عمرو «الولا أَخَرتني إلى 
أجل قريب فَأصَدّق و أَكُن4 'المنادتون.٠0)‏ فإنّ معنى «لولا أَخْرتني فأصَدّق» و معنى «إن 
َخّتِي أصَدّق» واحدٌء وقال السيرافي و الفارسي: هو عطف على محل «فضْدّق» كقول 
الجميع في قراءة الأخوين " من يُضْللٍ الله فلا هادي له و يذزهم »(الأعرلف.عءه) بالجزم. 
ويردّه أنهما يسلّمان أن الجرم في نحو دائتني أكرئك» بإضمار الشرط, فليست الفاء هنا 
وما بعدها في موضع جزم. لأنّ مابعد الفاء منصوب بأن مضمرة. و أَنْ و القعل قي تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متوهّم ممًا تقدّم." فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع 
الجزم؟ و ليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدّر, و يأتي القولان' في قول الهذلي: 
فأبلوني بليتكم ملي أسالحكم و أستدرع نزيا* 
أي نواى”. وكذلك اختلف في نحو «قام القومٌ غير زيدٍ وعمرأ» بالنصب. و 
الصواب أنه على التوهّم. وأَنّه مذهب سيبويه, لقوله': لأنْ «غير زيد» في موضع « إلا 
زيدأ» و معناه فشتهوه بقولهم: 
إمعاوي إننا بشر فأسجع | فلسنا بالجبال و لا الححدهنا” 


.١‏ «أكن» عطف على «أَصَدَّق» على توهم دخول هإن6 على شرط مقدّر وكون «أصَدّق» جزاء له و مجزوماً. فالتقدير إن 
أخْرئي أضدق و أكن. 

؟ أي: الحمزة و!لكسائي وإنما أطلق عليها «أخوين» لأنّ قراءتهما شببيهان في أكثر الموارد 

*. أي: تأخيرك لي إلى أجل قريب فتصديقي ثابث. 

؟. أي قول سيبويه و خليل إن العطف على نوقم وقول السيرافي والفارسي إن العطف على المحل. 

«لعلّي أصالحكم» جوابٌ الطلب أعني «فابلوني» أي أعطوني؛ فهو على تقدير الفاء أي «فلعلي أصالحكم». وقوله 
«استدرج» بالجزم عطفٌ على التوم أي: إن تبلوني أستدرج. أو عطف على محل الجملة أعني «لعلّي أصالحكم» فإنها في 
محل الجزم على قول الفارسي جوابأ لشرط مقدّر أي: إن تباوني لعلّي أصالحكم. 

ع التوئ أي الجهة التي ينواها المسافر. 

3 أي لقول سيبويه. 

عطف للا<د يدا» على توم نصب خبر «ليس» وهو«يالجبال». 


ل الياب الرابع من مفنى اللبيب 

وقد استنبط من ضَكُفٌ فهمه من إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحلّ و 
لو أراد ذلك لم يقل: إِنّهم شبّهوه به'. 

رجع القول إلى المجزوم ‏ و قال به الفارسي في قراءة قتبل: لإِنّه مَنْ يقي و يصيل 
فإنّ الل4 (يوسف..) بإتبات الياء فى «يتّقَى» و جزم «يصبر» فزعم أنَّ مَنْ موصولة. فلهذا 
ثبت ياء «يتقي» ". و أَنّها" ضئنت معنى الشرط: ولذلىف دخلت الفاء في الخبر, و إِنّما 
جزم «يصبر» على توهّم معنى «مَنْ» ' و قيل: بل وصل «يصبر» بنيّة الوقف كقراءة نافع 
طاو محيايّ و مّماتي #الأعراف,؟10) بسكون ياء «محياي» وصلاً. و قيل: بل سكن لتوإلى 
الحركات في كلمتين كما في طيأمؤكم» و «يشعركم» و قيل: مَنْ شرطية, وهذه الياء 
إشباغٌ و لام الفعل حذفت للجازم, أو هذه الياء لام الفعل. و اكتفى بحذف الحركة 
المقدّرةة. ١‏ 

و أمَا المرفوح فقال سيبويه و أعلم أنّ ناساً من العرب يغلّطون فسيقولون «إنّهم 
أجمعونَ ذاهبونَ و إِنّْك و زيدٌ ذاهبان» و ذلك على أنَّ معناه ”معني الإبتداءء فيرى أنه 


قال هم, كما قال: 
بدالي أي لسث مدرق ماقضئ أو لا سابتي شيئاً إذا كان جانياً ]البيت. لع 


ومراده بالغلط ماعبّر عنه غيره بالتوهّم, و ذلك ظاهر من كلامه. و يوضحه إنشاده 
البيت, و توهّم إبن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنّا متي جوّزنا ذلك 
عليهم زالت الثقة' بكلامهم و أمتنع أنْ ثثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر: إِنّ 


.١‏ لأ مقتضى هذا التشبيه أن يكون العطف على التوّم كما فى البيت, 
7 إذ لوكانت شرطية يجزم لايئقي» و سقط ياءه للجزم. 


*: أى لامن 4 الموصولة. 

؟.أي: على توهم أن «من» شرطية فيجزم ل(يثقي». 
ه وهوااضمة التى كانت على الياء. 

ع أي معنى «هم» الذي كان إسم هلِنّ». 


7 أي الوثوق. 


أقسام العطف عي لاع 

قائله غلط. 
وأمًا المنصوب إسماً فقال الزمخشري في قسوله تعالئ «و من وراء إسحاقٌ 
يعقوب 4 (مود.0/1 فيمن فتح الباء ': كأنّه قيل: و وهنا له ' إسحاق و من وراء إسحاق 


يعقوبٌ, على طريقة قوله: 
مشائيم ليسوا مصلحينَ عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرائها؟ 


و قيل: هو على إضمار «وهبنا», أي: و مِن ورا إسحاق وهبنا يعقوب, بدليل 
«فبشّرناها» لأنّ البشارة من الله تعالئ بالشيه في معنئ الهبة. و قيل هو مجر ور عطفاً 
على «بإسحاق» ' أو منصوب عطفاً على محلّه” ويردٌ الأول أنه لايجوز القصل بين 
العاطف و المعطوف على المجرورك«مررت بزيدٍ و أليوم عمرو» ' و قال بعضهم في قوله 
تعالئ طاو حفظنا من كلّ شيطان ماردٍ»(انصافات, /دم: إِنّه عطف على معنى «إنا زيما 
السماء الدنيا» و هو إنّا خلقنا الكو اكب في السماء الدئيا زينةٌ للسماء*كما قال تعالئ 1 
«و لقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيج و جعلناها رُجوماً» (لملك.ه و يحتمل أن يكون مفعولاً 


١‏ أمَا فيمن رفعها فط يعقوب؟ مبتدأ و«من وراء» خبر مقدم. 

الأولي أن يقول كطفوسبنا لها لأ في الأيه دالفاء» لا«الواوه و لأن المبشر إمرأة إبراهيم لاإبراهيم, 

؟: الشاهد فيه عطف «ناعب» على #مصلحين» المنصوب على توهم دخول الباء الزائدة عليه. 

أي على «إسحاق» وصار (إيعقوب4 مفتوحأ لكوثه غير منصرفيء 

ه لأنّ محله النصب على المفعولية. 

ع أي القول بأ #يعقوب» عطف على لفظ #إسحاق». أقول: لا أرى عدم جراز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور 
وجواز ذلك في المنصوب كما هو ظاهر كلامه فتأقل. 

'. و لم يصرّح برد الثاني لما سبق و هو أنه من شروط العطف على المحل إمكان ظهور المحلّ في الفصيح و لا يجوز 
«فبشرناه إسطاق». 

حاصله أن فإ حفظاً» المفعول له عطف على طزينة» على توهَم أنه مفعول له و منصوب بعامل يصلح لتصبه. 

هذا الكلام لتأبيد أنّ خلق النجوم كان لزينة السماء ولا يُنظر فيه بالمفعول له والعطف فتوجه. 


؟2 يخ الباب الرابع من مغنى اللبيب 
لأجله' مفعولاً مطلقاً و عليها فالعامل محذوف, أي: و حفظاً مسن كلّ شيطانٍ زيّنّاها 
بالكواكب. أو و حفظناها حفظاً. 

و أمَا المنصوب فعلاً فكقراءة بعضهم لا ودّوا لو تُدهنٌ فيدمِنُوا 4 (للم.ه حملاً على 
معنى «ودٌوا أن تُدهن» و قيل في قراءة حفص طلَعَلّى أبلغٌ الأسباب أسباب السمواتٍ 
أطَلعَ4 (غافر 0د بالنصب: إِنّه عطفٌ على معنى ا لعلّي أبلغ4. وهو لَعلَي أن أبلغ, فإنّ 
خبر «العل» يفترن ب«أنْ» كثيراً نحو الحديث «فلعلٌ بعضكم أن يكون أُلْحَنّ بحجّته مِن 
بعض» ' و يحتمل أنّه عطف على الأسباب على حدٌب؟ 

تَلَبْسُ عباءةٍ و تقر عيبي [أجب إلى من لبس الشفوف ] 

و مع هذين الإحتمالين فيندفع قول الكوفي”: إِنّ هذه القراءة حسجّة على جواز 
النصب في جواب الترجي حملاً له على التمنّي. . 

و أمًا في المركبات فقد قيل في قوله تعالئ فإ وين آياته أن يُرسلٌ الرياح مبشّراتٍ 
و لِيُذيقكم 4 (لروم.مإِنّه على تقدير ليُبشّركم و ليُذِيفُكم “ و يحتمل أنّ التقدير: و لِيذِيقكم 
وليكونَ كذا وكذا أرسلها وقيل في قوله تعالئ «أو كالذي مد على 
قرية» (بقر.18/109 إنّه على معنى «أرأيت كالذي حاجٌ أركالذي مو ويجوز أن يكون 
على إضمار فعل" أي أو رأيت مثلّ الذي. فحذف لدلالة «ألم تر إلى الذي 


.١‏ فكان مستقلاً معمولاً لعامل مقدّر لاعلى عطفه على المفعول له المتوهم. 

قال السيوطي في مزهر المغة: هذا الكلام منسوب إلى رسول اله يلف و ألخن: أعوض وأفطن. 

*: فهو من عطف الفعل على إسم خالص من معنى الوصفية فتنصب الفعل بأن مقذرة أو ثابتة. 

*. 'ي بإحتمال العطف على التوم أو على, سم خااص فيندفع قول الكوفي إذإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. 

ف اليذيقكم» عطف على توهم كون المبشرات «اليبشركم». 

*. المراد من «كذا وكذا» ثلاث جمل محذوفة بعده أي: ليذيقكم من رحمته و لتجري الفنك بأمره و لتبتغوا من فضله و 
لعلكم تشكرون أرسلها. و على هذا التقدير فالواو في ١‏ ليُذِيقّكم» إستينافية. 

7 فتوظم أن «أ لم تر إلى الذي حاج» في أول الأية كان «أ رأيت كالذي حاجه, 

اد فيكون من عطف الجملة على الجملة. 





أقسام العطف “د هيم 
حاج4 (بقر+ه؛دلهم عليه لأنّ كليهما تعجب ', ر هذا التأويل هنا و فيما تقدّم أولئ لأنّ 
إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى. و قيل: الكاف زائدة؟ 
أي: ألم نر إلى الذي حاجٌ أو الذي مرّء قيل: الكاف إسم بمعنى مثل معطوف على الذي. 
أي ألم تنظر إلى الذي حاجٌ أو إلى متل الذي مرّ. 
من العطف على المعنى على قول البصريين نحو «الألزمئك أو تقضيّني حقّي» إذ 
النصب عندهم بإضمار «أن» و «أن» و الغعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متوهّم أي ليكوننٌ لزوم منّى أوقضاء منى لحقّى. ومنه «تقاتلوئهم أو 
يُسلموا» "للفتي.د:) في قراءة أن بحذف النون. و أُمَا قراءة الجمهور بالنون فبالعطف 
على لفظ ديُقاتَلوتّهم» أو على القطع “بتقدير «أوهم يسلمون», و مثله «ما تأتينا نتحدّثنا» 
بالنصب. أي ما يكون منك إتيان فحديث, و معنى هذا نفي الإتيان فينتغي الحديث. "أي 
مأناتينا فكيف تحدئّناء أو نفي الحديث فقط ' حثّى كانه قيل: ما تأتينا محدّثاً أي بل غير 
محدّثٍ وعلى المعنى الأول" جاء قوله سبحانه و تعالئ لالاشقضئ عليهم 
فيموتوا»(فامر.ءم أي فكيف يموتون. و يمتنع أن يكون على الثاني '. إذ يمتنع أن يقضي 


.١‏ أي: لأ الإستفهام فيهما للتعجب فح حذفه مع فعل بعده لدلاثة <أ لم تر» عليه. 

قال الدسوقي: هذا القول بعيد لأ دعوى الزيادة في القرأن خلاف الأصل لله ور كلامه بمثل: بيس كمثله شيء فتاقل. 
؟ و على قول الكوفيين «أو6 ناصبة لاهأن المقدّرة فلا عطف في الكلامم 

فالاقدير: ليك منكم قتَالَ لهم أوإسلامٌ منهم. 

ه أي على القطع بعطف الفعل على الفعل فعلى تقدير «أوهم يسلمون؛ كان عطف الجملة الإسمية على الفعلية. 

ع فإذاإنتقى السيب و هو الإكيان إنتفى انمسيّب وهو الحديث. 

.«ما» نفى المسجب دون السبب فلذا صحّ «تاتيناغيرمحدث لنا». 

ل أي نفي السبب والمستب كليهما. 

١‏ أي على نفي المسستب فقط إذ يجب على هذا أن يصح «يقضي غير ميّت6 و هذا ليس بصحيح إذ يمتنع أن يقضي الله 


عع علد الباب الرابع من مغتى اللبيب 
عليهم و لايموتون, و يجوز رفعه فيكون إِمَا عطفاً على «تأتينا», فيكون كلّ منهما داخلاً 
عليه حرفٌ النفي '. أو على القطع ' فيكون موجباً. وذلكى” واضح في نحو دما تأتسينا 
فتجهل أمرنا» و «لم تقرأ فتنسى» لأنّ المراد إثبات جهله و نسيائه, و لأنّه لو عطف لجزم 
«تَنُسى» "و في قوله: 
غير أنا لم يأتسنا بسيقين فثرججي و نكر النأميلا 

إذ المعنى أنه لم يأت باليقين ذنحن نرجو خلاف ما أتي به لإنتفاء اليقين عمًا أتى به. 
و لو جزمه أو نصبه لفسد معناء” لأنّه يصير منفياً علي حدته كالأول إذا جزم؛ و منفياً على 
الجمع إذا نصب. و إِنّما المراد إثباته و أينا إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة, 
لأنّ الحديث لا يمكن مع عدم الإثيان'. و قد يوججه قولهم بأن يكون معناه: «ما تأتينا في 
المستقبل فأنت تحدّثنا الآن عوضاً عن ذلك». و للإستئناف وجدٌ آخر”, وهو أن يكون 


2# عليهم وهم لا يموتون. 

١.أي:‏ ما تأتينا فما تحدّنناء هذاكوجه الأؤل من وجهي النصب. 

؟ آي على القطع مقا قبلها على تقدير مبتدأ فيكون المعطوف جملة إسمئة, مستأنفة أي: ما تأتينا فأنت تحذثنا. فعلى 
الإستيناف يكون المعطوف موجبة, 

“3 أي على القطع. 

*. عطفه على «تقرأه وهو مجزوم فدلم». 

أما على التصب فلأن في وجهيه إنتفى المسبب وهو «نرجي» وحده أو مع انسبب وهذا خلاف مرادنا وهوإثبات الرجاءء و 
أدَا على الجزم فلأله إنتفى أيضأ لعطفه على «يأتناة و هو منفي ب«لم6. 

ع أي إجازتهم القطع في «ما تأتينا فتحدّثنا». 

/' لأ الفاء للسببية فيكون الإتيان سبي للحدديث فلا يمكن أن يقع المسببب وهو الحديث مع عدم سببه و هوالإثيان. 
أي غير القطع و القطع يفيد إثرات الثاني. والحاصل أنْ رفع الف ما على العطف على فعل قبله أو على القطع بتقدير 
مبتدأ أو على هذا الوجه و هو جعل الفعل مستقلاً غير معطوف على شيء و هوكأحد وجهي النصب في إنتفاء السبب و 
المسيب معأ. 


أقسام العطف + لاع 
على معنى السببيّة و إنتفاء الثانى لانتفاء الأول '. وهو أحد وجهى النصب و هو قليل؛ و 
عليه قوله: ١‏ 
فَلَقَذْ تركتُ صِبِيْةٌ مرحومة لَمْ تدر ما جَرّعٌ عليك فتجزمٌ 
أي لو عرفت الجزع لجزعت, و لكثّها لم تعرفه فلم تجزع'. و قرأ عيسي بن عمر" 
(إنيموتون» عطفاً على (يُقضى» و أجاز إبن خروف فيه الإستئناف ' على معنى 
السببيّة كما قدّمنا في البيت. و قرأ السبعة او لا يْذنٌ لهم فيعتذرونَ» (المرسلاد.”؟ و قد 
كان النصب ممكناً مثله في إفيموتوا» *و لكن مُدِلَ عنه لتناسب الفواصل؛ و المشهور 
في توجيهه أَنّه لم يقصد إلى معني السببيّة: بل إلى مجرّد العطف على الفعل وإدخاله معه 
في سلك النفي” لأنّ المراد ب« لا يؤذن لهم» نفي الإذن في الإعتذار, و قد تُهُوا في قوله 
تعالئ للا تعتذروا اليوم» (التمريم.) فلا يتأنّى العذر منهم ' بعد ذلكء و زعم إبن مالك 
بدر الدين: أنه مستأنف* بتقدير «فهم يعتذرون»؛ وهو مشكل على مذهب الجماعة. 


.١‏ أي الوجه الآخر من أوجه الإستيناف قليل لا يرئكب إلا عند الحاجة إليه والأكثر النصب عند إرادة السببية. 
؟ فقد إنتفى الجزع لإنتقاء معرفتها الجزع و نما ارتكب هذا الوجه لأ المعنى عليه لأنّه لا يمكن توجيه الرفع على نفي 
الأمرين إلا بهذا الوجه. 
“3 فرجع البحث إلى الآبة المتقّمة أي «لا يقضئ عليهم فيموتوا» فتوجه. 
؟ أي في هذه الأية الإستيناف على وجه جعل الفعل مستقلاً غير معطوف على شيه. 
ه أي الوجه الأؤل من النصب وهو أن ينتفي الإعتذار بسبب نفي الإذن لانفي الإعتذار فقط كما في الا يقضى عليهم 
فيموتولة, 
ع فالمراد أّه لا ينتفي الإعتذار لكونه مربأ للإذن فنفي السبب يوجب نفي المبب بل لا سببّة فيه وكل من الإذن و 
الإعتذار منفي بذانه لا بالسيبية فنفي الإذن بدليل طلا يؤذن لجم» ونفي الإعتذار بدايل طلا تعتذروا اليوم». 
/ أي بعد الإذن في الإعتذار. 
أي على الوجه الأؤل الإستيناف و هوالقطع عما قبل بتقدير مبتدأ كما نقدّم في: 
غير أنا لم ياينا بيقين فستُركى و نكثر التأميلا 


58 ع الباب الرابع من مغنى اللبيب 

لإقتضائه ثبوت الإعتذار مع إنتفاء الإذن كما فى قولك «ما تؤذينا فنحيّك»' بالرفع؛ و 
لصحّة الإستيناف يحمل ثبوت الإعتذار مع نجل «إلا تعتذروا اليوم» على إختلاف 
المواقف '.كما جاء « فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس و لاجانٌ) (لرحئن.5. « وقفوهم إِنّهِمٍ 
مسئولون» لإلصاقات:؟5 و إليه ذهب إبن الحاجب"؛ فيكون بمنزلة «ما تأتينا فستجهل 
أمورنا»” ويرده أن الفاء غير العاطفة للسببيّة و لا يتسبّب الإعتذار في وقت عن نفي 
الإذن فيه في وقت آخر, و قد صع الإستيناف بوجه آخر يكون الإعتذار منفياً و هو ما 
قدّمناه و تقلناه عن إبن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السيبيّة, و فد صرّح 
به هنا الأعلم؛ و أنه في المعنى مثل «الا يُقضئ عليهم فيسوتوا» “و رده إين عصفور بأنّ 
الإذن فى الإعتذار قد يحصل و لا يحصل الإعتذار, بخلاف القضاء عليهم؛ فإنّه يتسيّب 
عند الموت جزماً. و رده عليه إبن الضائع بأنّ النصب على معنى السببئة في «ما تأنينا 
فتحدّثناك جائرٌ بإجماع, مع أنه قد يحصل الإتيان و لابحصل التحديث". و الذي أقول: إنّ 
مجيء الرفع بهذا المعنى* قليل جدّاً فلا يحسن حمل التنزيل عليه. 


١‏ الشاهد فيه ثبوت الإحباب مع إنتفاء الإيذاء. 

؟. حاصله أنّ ما ذكره الجماعة من إنتقاء الأمرين هذا بالنظر ابعضى المواقف و هذا لا ينافي إعتذارهم في بعض آخر. 

؟: يومئمٍ لا يسثل عن ذنبه إنش و لا جائ» بالنظر إلى أن الله تعالئ حالم بأعمال عباده لا يحناج بالسوال عنهم ليعلم 
أعماليم و «قفوهم دم مسئولون» بالنظر إلى أنّه تعالئ يسئل عن الناس ليقروا بأعمالهم و يحئع عنيهم بإقرارهم على 
أنفسبهم. 

* أي إلى كون «فيعتذرون» مستأنفأ بتقدير «فهم يعتذرون» ذهب إين الحاجب. اعترضه الدماميني بأنّ إين الحاجب ذكره 
وضعّفه و حينئٍ فلا يصح نسبته لإبن الخاجب وإنّما ضعفه لما يلزم عليه من عدم الصحّة وهوكون الإعتذار مركباً على عدم 
الإذن فلا يصح حمل القرأن عليه. 

ه في الإستيئاف على القطع بتقدير المبتداً. 

2 فنفي السبب و هوالإذن يوجب إنتفاء المسّب و هوالإحتذار كما أن نفي الفضاء عليهم يوجب إنتفاء الموتء 

اد فعلى هذا لا بأس لأنّه قد يحصل الإذن في الإختذار ولا يحصل الإعتذار. 

4 أي أن إنتفاه سيب يوجب إنتفاه المستب في حالة رفع المستب. 


أقسام العطف يد قم 
فقفرة 

«لا تأكل سمكاً و تشرب لبنأ» إنْ جزمت فالعطف على اللفظ. و النهي عن كل 
منهما. و إن نصبت فالعطف عند البصريين على المعني, و النهي عند الجميع عن 
الجمع»! أي يكن منك أكل سمك مع شرب لبن, و إن رفعت فالمشهور أَنْه نهي عن 
الأول وإباحة للثاني, وأَنّ المعنى: ولك شرب اللبن. و توجيهه أنه مستأنف, فلم يتوج 
إليه حرف النهي. و قال بدر الدين إبن مالك: إنّ معناه كمعنى وجه النصب", و لكنّه على 
تقدير لا تأكل السمكٌ و أنتّ تشربٌ اللبن٠.ه‏ و كأنّه قدّر الواو للحال. و فيه بُعدٌ, 
لدخولها في اللفظ على المضارع المُنبت؟. ثم هو مخالف لقولهم, إذ جعلوا لكل من أوجه 

الإعراب معنى أ. 


.١‏ لأ الواو للمعّة سواء كان العطف على المعنى كما قاله البصريون أم لا. 


5 أي النهى شن الجميع. 
؟: إذلا يدخل الواوالحالية على المضارع المثبت الأّهم إلا أن يقول بدر الدين: انتقدير «أنت تشرب اللبن» فدخل الواو على 
الجملة الإسميّة فتأقل. 


*. أي الرفع والنصب والجرٌ وعلى قول بدر الدين معنى وجه النصب والرقع سواء وهذا خلاف قولهم. 


١ 


عطف الخبر على الإنشاء و بالعكس 
منعه البيانيون'. و إبن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل. و إبن 
عصفور في شرح الإيضاح. و نقله عن الأكنرين. و أجازه الصفّار ‏ بالفاء ‏ تلميذ إيسن 
عصفور, و جماعة. مستدلين بقوله تعالئ «و بضّر الذينَ آمتوا وعملوا الصالحات» في 
سورة البقرة و «بشّر المؤمنين» في سورة الصّف”, قال أبو حيّان: وأجاز سيبويه 


١‏ المراد من البيان هنا ليس العلم الذي يقابل المعاني والبديع بل العلم الذي يساوي البلاغة. 

زيادة و تفصيل: واعلم أنه قد بعضهم كالسيد في حاشية المطؤل المنع بالجمل التي لا محل لها وأمّا الجمل الثي لها محل 
فيجوز فيه إكفاقاً نحو «زيلٌ أبوه قائم وما أفسَمُه» فقما أفسَقْه) جمة إنشائية عطفٌ على الأولى ر لذا أجازوا اقاليا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على أن الواو من الحكاية لمن المحكي. أي: قالوا حسبنا لله وقالوا عم الوكيل» و لأى الجملة التي لبها محل 
في قوة المفرد فكان الإنشائية والخبرية غير معتبرين.أما ظاهر كلام المصئف المنع في كلا الجملتين. 

؟. «وإن كنتم في ريب مقا نزلنا على عبدثا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اه إن كنتم صادقين. فإن لم 
تفعلوا و لن تفسوا فاقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّتٌ للكافرين. و شر الذين أمنوا وعملوا اتصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار..» بقره 18377 

الشاهد فيه عطف ظبشّر الذين أمنوا وعمنوا الصالحات» على طأعدٌّت للكافرين». 

طياأيّها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمء تؤمنون بالف و رسوله و ُجاهدون في سبيل الله 
يأموالكم و أنقسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقفؤ لكم ذنوبكم و يدخلكم جات تجري من تحتها الأهار ومساكن 
طتية في جنّاتٍ عدن ذلك الفور العظيم. و أخرى تحتونها نصرٌ من الله وفتخ قريب وبشّر المؤمنين» ١٠-؟1.‏ 

الشاهد فيه عطف «بِشّر المؤمنين» على طإنصر من الله وفتحُ قريب». 


فد الباب الرابع من مغنى اللبيب 


«جاءنى زيدٌ ومن عمروٌ العاقلان» على أن يكون العاقلان خبراً لمحذوف',. ويؤْيّده 


قوله: 
و إنّشفائي عبرةٌ مُسهرافةٌ و هل عنة رسي دارين ين معؤل؛؟ 
وقول 
نداغي غزالاً عسنة باب إن عامرٍ وكخل أماقيك الجسان بإثوي؟ 
واستدلّ الصمّار بهذا البيت و قوله: 
و قائلةٍ ولاك فانكيخ فستائهم أو أكرومة الحيين خلو كما هيا ]؟ 


إن تقديره عند سيبويه: هذه خولان. 

و أقول: أمَا آية البقرة ققال الزمخشري: ليس المعتمد بالعطف الأمر حثى يطلب له 
متاكلا ل لمرادعطف جملة اراب المؤمثين على جملة عات الكائرين اكتقرلف 
«زيدٌ يُعَانّبٌ بالقيد و بِشّْرْ فلاناً بالإطلاق» ” و جوّز عطف ' على طإنّفوا» و أَتمّ من كلامه 
فى الجواب الأول أن يقال: المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر, و يزاد عليه فيقال: و 
الكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه” وكأنّه قيل: والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنّات فبشّرهم بذلى” و أما الجواب الثاني ففيه نظر. لأنّه لاايصحٌ أن 


.١‏ أي هما العاقلان: لا على أنه صفة لعمرو و زيد, نه لايجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في آخر المبحث. 

؟ الناهد عطف الجملة الإنشائية «هل عند رسم .6 على الخبرية طن شفائي .6 

؟ الشاهد عطف الجملة الإنشائية نو كُحْنْ أماقيك.» على الخبرية «ثناغي غزالاً.», 

؟ الشاهد فيه على تقدير سيبويه عطف الجملة الإنشائية هانكح فتامّيم 4 على الخبرية «هذه خولان6. 

ه فليس المراد عطف لفظ الجملة الخبرية على لفظ الجملة الإنثائية حتى يشكل ءايه بل المراد عطف معنى ثواب 
المؤمنين على معنى عذاب بلكافرين»كأنه قيل:الذين كقرواأعِدْْ لهم النار والذين أمنوا أعّت نهم الجئة. 

كأنّه قيل: زيدُ يُعاقّب بالقيد وفلانُ يُبِشّرُ بالإطلاق. 

/. الجواب الثاني من الزمخشري هوكون هرمّر» معطوفا على «اتقو» فكان من عطف الإنشاء على الإنشاء فلا باس. 
فكان عطف المعنى على المعنى لا عطف اللفظ على اللفظ. 

3 جملة «الذين أمَنوا4 عطف على «أعدّت للكافرين4 والفاء للسببية فلا يلزْم عطف الإنشاء على الخبر موه أخرى. 


عطف الخبر على الإنشاء و بالعكس عد 797 
يكون جواباً للشرط. إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطً بعجز الكافرين عن الإتيان ببمثل 
القرآن. ' و يجاب بأنّه قد عُلم أَنْهِم غير المؤمنين. فكأنّه قيل: فإن لم يفعلوا قبشّر غيرهم 
بالجنّات. و معنى هذا" «فبشّرْ هؤلاء المعاندين بأنّه لاحظّ لهم من الجنّة». 

و قال في آية الصف: إِنّ العطف على «تؤمئون4 لأنّه بمعنى «آمنوا». و لا يقدح 
في ذلك أَنْ المخاطب بلا تؤمنون4 المؤمنون ربظبشْ» النبي عليه الصلوة و السلام. 
ولايقال في 9 تؤمنون»: إِنّه تفسير للتجارة لاطلبء و إنَّ «يغفز لكم» جواب الإستفهام" 
تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب كما مر في بحث الجمل المفسرة, لأنّ تخالف الفاعلين 
لايقدح'. تقول «قوموا و أَقعُدْ يا زيد» و لأنّ «تؤمنون» لا يتعيّن للتفسير. سلّمناء و لكن 
يحتمل أنه تفسير مع كونه أمراً و ذلك بأن يكون معنى الكلام السابق: إتّجروا تنجارة 
تنجيكم من عذاب أليم كماكان #فهل أنتم مُنْنَهِونَ4 (هاشة.0 في معني «إنتهو |». أو بأن 
يكون تفسيراً في المعنى دون الصناعة, لأنّ الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصّل 
من المفسّرة, يقول: «هل أدلّك على سبب نجاتكى؟ آمِنْ بالله» ”.كما تقول: «هو أن تؤمن 


.١‏ حاصل هذا النظر أنّه لوعطف على «اتقراة لكان جوابأ تاشرط لأ العطف عنى الجواب جواب و هذا لا يصلح أن يكون 
جوابً لأنّه لا يتسيب من الشيرهط حى يكون جوابا إذ المعنى «فإئ عججزوا فشر فيكون التبشير صسيباً عن العجز المذكور. 

بطريق التعريض و التلويح أنه إذا قيل «فبشر غيرهم بالجئات» مُلوّحأ صار المعنى: فبشّر هؤلاء المعاند ين بأتّهم لا حظ 
لبهم من الجنّة. 

هذا جواب من إعتراض مقدر و حاصل, 'لإعتراض أنه إن كان «تؤمنون4 تفسيرأ للتجارة فكيف يصحّ الجزم في جواب 
الإستفهام مع أن «يغفر لكم» لا يتريّب عليه. و حاصل الجواب منه أن الدلالة على التجارة سبب الإيمان الذي هو سيب 
للغفران فقد نول سيب السبب الذي هو اندلالة على التجارة منزلة السي.؛ الذي هو الإيمان لأنّ الإيمان سبب للغفران فلذا 
جْرَم في جواب الإستفهام. 

ع فقد اختاف الفاعل فى الطلبين فلا يصحٌ العطف و جواب المصئّف هوأنًا لانسلّم شرط إتّحادالفاعل بل يجوز إختلافه. 

ه أنه تفسير لكن يُوجْه بأمرين: ١‏ أنه تفسير مع كونه أمراً بشرط تقدير المفسشر أمرأ أي: انُجروا تجارةٌ ؟- بآن يفسر 
المقشر في المعنى دون اللفظ فلا يشكل إختلافه المقسر والمفشر في الإنشاء و الخبر. 

غ «أمن بالله» تفسير لسيب النجاة مع كونه أمرأ ولا يقدح ذل لأنّه تفسير في المعنى دون الصناعة واللفظ. 
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بالله». و حنيئذ فيمتنع العطف ' لعدم دخول التبشير في معني التفسير. 

و قال السكاكي: الأمران ' معطوفان على «ثُل» مقدّرة قبل «يا أيها»” و حَدْفُ 
القول كثيرٌُء و قيل: معطوفان على أمر محذوفي؟ 7 تقديره في الأولى: فأنذل و فى الثانية: 
نأبشِث. كما قال الزمخشري في ار اهجزني مَلِيًا) (سريم,ء: إن التقدير فاحذرني و 
اهجؤني لدلالة طلأَرجْمَتٌى » على التهديد. 

وأا 

أو إن شفائي عبرة مهراقة ] و هل عند رسع دارس من مُمَولِ 

فهل فيه نافية ث مثلها في طإفهل يُهلَكُ إلا الفوم الظالمونَ» الأحقاف.هم. 

و أمّا: «هذه خولان»' فمعناه تي لخولان» أو الفاء لمجرّد السببيّة مثلها في جواب 
الشرط و إذ قد استدلًا* بذلك فهلا استدلاً' بقوله تعالئ طن أعطيناك الكوثر, فُصَلُّ 


.١‏ لأنّه على القول بأن «تؤمنون» تفسير صناعي أو معنوي للتجارة كان «شّر 'لمؤمنين» أيضاأ تفسيرأ له لأ المعطوف في 
حكم المعطوف عليه فإذا كان «تؤمنون» مفتدرة كان هبشّر المؤمنين» أيضما في معنى التفسير و ليس كذلك لعدم دخول 
التبثمير في معنى التفسير فيمتنع العطف. واعلم أنّ رأي أكر المغسرين أن «بشرة جملة مستائفة. (أمجمع 
البيان ج اص ١1؛‏ مشكل إعراب القران 1/ هلا3 البيان 7( ع6 إملاء ما من به الرحمان 17 12٠‏ 

؟. أي «بشّره في أية البقرة و الضف. 

*: فكان التقدير في آية البقرة «قل يا أكيها الثاس اعيدوا ركم..6 و في أية الضف هيا أيّها الذين أمنوا هل أذلكم على 
تجارة..» فعلى هذين التقديرين يكون عطف الإنشاء على الإنشاع. 

؟. قكان التقديرة في أية البقرة «أْعدْث للكافرين فَأنذرالكافرين من النار السابقة يا محهد يلتق و بشزالذين أمنوله وفي 
آية الصف «وفتح قريب فأبشز يا محهد تُفسَك وبِشَّرْالممنين» والفاء في الأمر لمجود السببية. 

ه طقال أ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, لثن لم ثثثه لأَرجْمئّى ولهجكزني ملتأع. 

فكان الجملة خبرية منفية لاإنشائية ولاضير لعطف الجملة الخبرية على الخبرية. 

ال يوجه بأمرين: ١-الهاء‏ في «هذمة للتنبيه فمعناه اتن لخولان» فكان من عطف الإنشاء على الإنشاء '-الفاء للسببية لا 
للعطف فكان البيت خارجأ عن بحثنا. 

أي الصفار والجماعة و ليس المراد انصار و أباحيان لآ أباحيّان لم يستدل به كما سبق في أل عبارة المصئّف. 





عطف الخبر على الإنشاء و بالعكس هد 78 
لربّك و انحر (الكردر.؟) و نحوه في التنزيل كثير. 

وأما: 

[تناغي غزالاً عند باب إين عامر] وكَحُل أماقيك الحسانٌ بائْيي] 

فيتوّف على النظر فيما قبله من الأبيات, '' و قديكون معطوفاً على أمر مقدّري 
عليه المعنى أي: فأفعل كذا و كّل. كما قيل فى «و اهجؤنى مَليأ». 

و أمًا مانقله أبوحيّان عن سيبويه قغلّط عليه وإِنّما قال:'' و اعلم أنه لاايجوز دمن 
عبدّالله وهذا زيدٌ الرجلين الصالحين». رفعتٌ أو نصبتٌ لأنّك لاتثدٌ تثني إِلّا على من أنبّته و 
علمته. و لايجوز أن تخلط من تعلم و من لاتعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. و قال الصثّار: 
لما منعها سيبويه من جهة النعت عُلم أنّ زوال النعت يصحّحهاء فتصرّف أبوحيّان في كلام 
الصفّار فوهم فيه ٠"‏ و لاحجّة فيما ذكر الصثّار إذ قديكون للشيء مانعان و يقتصر على 
ذكر أحدهما لأَنّه الذي اقتضاه المقام ''. والله أعلم. ١‏ 


أي فكان عليهما أن يستدلًا بهذه الآية وكثير من الأيات الذي ظاهره عدلف الإنشاء على الخبر و لكن إذا دقمٌنا فيمنا 
أن الفاء فيها للسببيّة 

٠‏ لعل فيه جمئة إزشائية كان «ككُلٌ» عطفاً عليه. 

١‏ أي قال سيبويه. 

؟. قال الصار: غلم أ زوال النعت يُصحّحها و مراده من النعت. النعت الصناعي والمقطوع كلاهماء فوهم أبوحيان أن مراد 
الصفار النعت الصناعي. فقال: أجاز سيبويه لاجاءني زيدٌ ومن عمرؤالعاقلان» على أن يكون العاقلان خيراً لمحذوفم 
17. فيمكن أن يكون هذه الجملة ماثعان: عطف الإنشماء على الخبر وكون اننعت لمن يعلم ولمن لايعلي فأورد سيبويه 
الثاني لأن بحثه في ياب النعت فتامل. 


ذا 


عطف الإسميّة على الفعليّة و بالعكس 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحددها: الجواز مطلقاً'. وهو المفهوم من قول النحويين فى باب الإشتغال فى مثل 
«قام زيدٌ وعمراً أكرمته» إنّ نصب عمراً أرجح لأنّ تناسب الجملتين المتعاطفين أولى من 

والثافي: المنع مطقاً حكي عن إبن جني أنه قال في قوله: 

عاشها الله غلاماً سعد ما شابث الأصداغ و الشزش تقذ 

إِنّ الضرس فاعل بمحذوف يفسّره المذكور, و ليس بمبتدأ. و يلزمه إيجاب النصب؟ 

في مسألة الإشتغال السابقة. إِلّا أن قال: أُقدّر الواو للإستيناف. 
١‏ والثالث: لأبي على. أنه يجوز في الوا فقطء نقله عنه أبوالفتح ' في سب الصناعة, 

و بنى عليه منع كون الفاء في «خرجتٌُ فإذا الأسدٌ حاضرٌ» عاطفة. 

و أضعف الثلاثة القول الثاني و قد لهج به الرازي في تفسيره, و ذكر في كتابه في 


.١‏ أى سواةكان العطف بالواو أو بغيرها. 

أي يلزم هذا الغول إيجاب النصب في المسألة السابقة لعدم جواز عطف الإسميّة على الفعلية, 
؟.أي إبن جلي. 

؟. سماد «مفا تيح الغيب» و قدطبع في مجلدات. 
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مناقب الشائعي لك أن نّ مجلساً جَمَعَها وجماعةٌ من الحنفية, وأنّهم زعموا أنّ قول 
الشافعي, «يحلٌ أكلٌ متروك التسمية » مردود بقوله تعالئ «إو لاتأكلوا مما لم يذكر إسم 
لله عليه ونه لَفِسِقٌ6 (لانعام.:0) فقال: فقلت لهم: لا دليل فيهاء بل هى حجّة للشافعي. و 
ذلك لأنّ الواو ليست للعطفء لتخالف الجملتين بالإسمية والفعلية و لاللإستيناف. لأنّ 
أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها. فبقي أن تكون للحال. فتكون جملة الحال مقيّدة 
للنهي. و المعنى لا تأكلو منه في حالة كونه فستاً. ومنهومه جواز الأكل إذ لم يكن فسقا. 
و الفسق قد فسّره الله تعالئ " بقوله «أو فسقاً أُهلَّ لغير الله به» (الأنمام.ة؟1) فالمعنى: 
لاتأكلوا منه إذا سمَى عليه غير الله . و مفهومه كلوا منه إذا لويسرٌ عليه غير الله.ا.ه. 
ملخّصاً موضّحاً ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء و الخبر لكان صوابً” 


.١‏ أي جَمْعَ الرازي. 

؟. أي أكل الذبيح الذي لم يذكر إسم الله حين ذبحه, 

* هذا يشير إلى أن الفسق مجمل وفشره بقوه «أهل [ذير لله به4 و فيه نظر لأى معنى الفسق ظاهر في الشريعة وهو 
العصيان و لو سلّمنا أله محص فلا نسلّم تفسيره بخصوص ما قال لإحتمال أن يكون الفسق أعخ أو أخص بما فال في 
التفسير و لازعدل إلى هذا التفسير إلا لدليل ولا دليل هناء 

؟: أي أعم من أن يذكر إسم 'قه عليه أو لم يذكر. 

د لأن الجملة «لاتاكلواه إنشائي و لله لفسق» خبري فامتنع المطف فلايلزم ذكر هذه التفاصيل من منع عطف الإسمية 
عنى الفعلية. 


ل 


العطف على معمولي عاملين 

و قولهم «على عاملين» فيه تجوّزاء أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل 
واحد. نحو «إنّ زيداً ذاهبٌ و عمراً جالش» و على معمولات عامل نحو «أعامَ زيدٌ عمراً 
بكراً جالساً أبوبكر خال دأ سعيدا منطلقأه وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين 
نحو «إنّ زيداً ضاربٌ أبوه لعمرر و أخاك غلامٌه بكر»'. 

و أمَا معمولا عاملين. فإن لم يكن أحدهما جاراً فقال إبن مالكى: هو ممتنع إجماعاً 
نحو «كانّ آكلاً طعامقك عمروٌ و تمرّك بكثّ» و ليس كذلك. بل نقل الفارسئٌ الجوارٌ 
مطلقاً" عن جماعة, و قيل: إن منهم الأخفش. و إن كان أحدهما جاراً فإن كان الجار مؤعَراً 
نحو «زيدٌ في الدار و الحجرةٍ عمروٌ, أو و عمروٌ الحجرق» فنقل السهدوي أنه ممتنع 
إجماعاً. و ليس كذلك, بل هو جائز عند من ذكرنا". و إن كان الجار مقدّما نحو «في الدار 
زيدٌ و الحجرةٍ عمررٌ» فالمشهور عن سيبويه المنع, و به قال المبرّد و إين السَراج و 
هشام. وعن الأخفش الإجازة. و به فان الكسائي و الفرّاء و الزكاج, و فل قوم -منهم 


.١‏ أي مججاز لأى العطف ليس على عاملين بل على معمولي عاملين, 

. الشاهد فيه عطف «أخاك» على «زيد» و هغلامه» على «أبوه» و «بكر» عئى «عمروة و العامل في الأول «إن» وفي 
الثاني «ضارب و في النالث لام التقوية. 

* أي سواءكان أحد العاملين حرف جر أو لا و سياء كان حرف الجر مقدمأ على الأخرى أو لا. 

؟. أي الجماعة الذي نقل الفارسي عنهم الجوازمطلقاً. 


هم بيد ألباب الرايع من مغنى اللبيب 
الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوض العاطفٌ كالمثال جاز, لأنّه كذا سُمع, و لأنَّ فيه تعادل 
المتعاطفات ', و إلا امتنع نحو «في الدار زيدٌ وعمروٌ الحجرق». 

و قد جاءت مواضع يدلّ ظاهرها على خلاف قول سيبويه '. كقوله تعالى «إإنّ في 
السموات و الأرضٍ لآياتٍ للمؤمنين, وف خلقكم وما يَبْثُ من دابَةٍ آياتٌ لقوم يُوقنون. 
و اختلاف الليلٍ و النهار وما أنزل اله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها و 
تصريف الرياح آياثُ لقوم يعقلو4 المائيدمم آيات الأوى منصوية إجماعاً لأنها إسم 
«إنّ». و الثانية و الثالثة قرأهما الأخوان' بالنصبء و الباقيون بالرفع. و قد استدلٌ 
بالقراءتين ' فى آيات الثالثة على المسألة. ما الرفع فعلى نيابة الواو*منابٌ الإبتداء و 
«فى». و أمّا النصب فعلى نيابتها مناب «إِنّ» ر «فى». 

وأجيب بثلاثةأوجو: ْ 

أحدهما؛ إنّ «في» مقدّرة. فالعمل لها. و يؤيدّه أنّ في حرف عبدالله التصريح 
بدفي» و على هذا الواوٌ نائبة مناب عامل واحد. وهو الإبتداء أو «إنّ»”. 


.١‏ أي رنب العمولات في المعطوف على ترتيبها في المعطوف عليه. 
؟. فظاهر هذه المواضع يدل على جواز العطف على معمولي عاملين إذاكان الجارّ مقدّماً. 
؟ أي الحمزة ولكسائي. 
*. أي قراءة الأخوين والباقين. فعلى الرفع عطف «إختلاف» على «خلفكم» و «أيات» الثائئة على «آيات» الثانية: و على 
قراءة الاصب فاأشاهد عطف هاختلاف» على, هالسموات» و«أيات» الثالثة على «أياث» الأولى. 
قال الدسوقي: هذا يفيد أن الواو عاملة بطريق النيابة وهو قول شا انتهي. أقول: والذي أرى أن مراد المصئف من النياية 
بيان عامل المعطوف و أيض بيان إعراب 'لمعمولين ؛لذين في المعطوف . 
*. حأصل الجواب الأول أن «إختلاف الفيل» مجرور بافي» المقدّرة وعلى هذ' فعلى قراءة الرفع عطف !لجار والمجرور على 
«في خلقكم» و «أياتة الثانثة على الثانية فكان من عطف معمولي عامل واحد لأى عامل الإبتداء و الخبر واحده و على 
النصب عطف انجارٌ والمجرور على «في السموات» و «أيات»الثالثة على الأوثى فكان أيضأ من عطف معمولي عامل واحد 
لأن عامل كليهما إِنّ. هذا توضيحه. و اعلم أن هذا !لجواب مبن على أنَا نسم مسائل: 

ا 


العطف على معمولى عاملين + ١م‏ 
والثاني: أنّ انتصاب «آيات» على التوكيد للأولى و رفعها على تقدير مبتدأ. أي 
هي آياثٌ'. و عليهما فليست «في» مقدذرة. 
والثالث: يخصّ قراءة النصب. وهو أنه على إضمار «إنّ» و «فى»». ذكره الشاطبى 
وغيره. وإضمار «إنّ» بعيد. 


وممًا يشكل على مذهب سيبويه قوله: 
هِوُنْ عليكه فَإنّ الأمورّ بكم الإلسه مسقاديرُها 
فليس بآتيك مَنيئها ولا قاصر عنك مأمورها 


لأنّ «قاصر» عطف على مجرور الباء. فإن كان «مأمورها» عطفاً على مرفوع 
«ليس» لزم العطف على معمولى عاملين. و إن كان فاعلاً بقاصر لزم عدم الإرتباط 
بالمخبر عنه. إذ التقدير حينئذٍ «فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها». 

و قد أجيب عن الثانى بأنّه كماكان الضمير فى «مأمورها» عائداً على الأمور كان 
كالعائد على المنهيات لدخولها في الأمور” ١‏ 

واعلم أنّ الزمخشري من مَنّمَ العطفٌ المذكور, و لهذا نجه له أن يسأل في قوله 
تعالئى و الشمس و ضُحاها و القمر إذا ثّلاها4 إلهمس/دم الآيات. فقال: فإن قلت: نصبٌ 
إذا معضل. "ياتى إن جعلت الواوات عاطفة وقعثٌ في العطف على عاملين, يعني أنَّ 
«إذاه عطف على «إذا» المنصوبة ب«أقسم»؛ و المخفوضات عطف على «الشمس» 


# ١-أن‏ العطف يفع بين متعأقى الجازين والمجرورين ولكن إن وقع العطف بين أنفسهما فكان من عطف معمولي 
عامئين لأنّ عامل الجار والمجرور متعلّقه وعامل المعمول الأخرى هو الإبتدائية أو هلِن». 

'-أنّه ئيس العامل في الخبر غير الإبتدائية فكان من عطف معموني عاماين على قراءة الرفع. 

أنه ئيس خبر «إن» مرفوع بما رفع قبل دخول الناسخ على قول ألكوفيين فيكون من عطف معمولي عاملين. 

.١‏ فكان العطف بين هاختلاف» و «السموات» فقط و عنى قراءة التصب والرفع لايلزم تقدير «لي» فى هذا الوجه. 

؟. حاصلة: الضمير في #مأمورها» و «منئها» يعود إلى الأمور, فعود ضمير المخبر عنه و المخبر به إلى شيء واحد كان وجة 
إرتباطهما. 

* أي مشكلٌ ين أغضل إن أشكل وضيب. 


67 ل الباب الرابع من مقنى اللبيب 


المخفوضة بواو القسم. قال: و إن جعلتهنّ للقسم وقعثٌ فيما اثّفق الخليل و سيبويه على 
استكراهه. يعني أنّهما استكرها ذلك لثلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخضّه ثمْ أجاب بأنّ 
فعل القسم لمّاكان لايذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنّها هي الناصبة الخافضة 
فكان العطف على معمولي عامل'. 

قال ابن حاجب: و هذه قوّة مئه و استنباط لمعنى دقيق, ثم اعترض عليه بقوله 
تعالى فلا أقسمُ بِالخُنّس الجواري الكُنّس و الليلٍ إذا َشعس و الصبع إذا 
ينَقّس) (لتعرير.+1سهم فإنّ الجار هنا الباء. و قد صرّح معه بفعل القسم. فلاتنزل الباء منزلة 
الناصبة الخانضة, ام" 

و بعد فالحقٌ جواز العطف على معمولى عاملين فى نحو «فى الدار زيدٌ و الحجرة 
عمرو» ولا إشكال حينئز فى الآية؟. 1 ١ ١‏ 

وأخذ ابن الختاز جواب الزمخشري فجعله قولاً مستقلا فقال في كتاب النهاية: و 
قيل إذاكان أحد العاملين محذوفاً فهو كالمعدوم؛ و لهذا جاز العطف في نحو ط و الليل إذا 
يفشى و النهار إذا تجَلَى 4 (للير.؟.م و ما أَظِنّه في ذلك على كلام غير الزمسخشري. 
فينبعي له أن يقيّد الحذف بالوجوب.” 


.١‏ حاصل جاب الزمخشري أن فعل القسم لايذكر مع وأوه أبدأ فكان الوا كالنائب عنه فنصب «إذا» على النيابة و خفض 
المجرورات على الأصالة. فكأن العطف على معمولي عامل واحد. و لا يخفي عليك تسامح الزمخشري من خلط العامل 
بالنيابة والعامل بالأصالة فتأمل. 

أجاب عنه الرضي بأنّ الكلام فيه حذف مضاف أي: وعظمة اللين إذا عَسْمْس فدعظمة» عاملة فى «ثليل» وفي «إذاة و 
فيما عطف عليبهما فهو من العطف على معمولي عاص. 

أي آية فإوالشمس وضححاها والفمر..» وذلك لأّها نظير المقال أحد العاملين فبها جار تقدّم و ولي المخفوض العاطق. 
؟. ليكون كلامه موافقأ لما قاله الزمخشري. 


ا 


المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخّر 
لفظأا ورتبة' 

وهي سبعة: 

١-أحدها:‏ أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم أو بئس. و لايفسّر إِلَّا بالتمييز, نحو «نعم 
رجلاً زيدٌ وبئس رجلاً عمررٌ» و يلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم نحو «ساء 
مثلاً القومٌ» (الأعرلفه/10) و «كبرث كلمةٌ تخوّج 6 (الكيف.م) و«ظوف رجلاً زيدٌ» وعن 
الفرّاء و الكسائي أَنّ المخصوص هو الفاعل, و لاضمير في الفعل, و يردّه «نعم رجلاً كان 
زيدٌ» ولايدخل الناسغ على الفاعل, و أنه قد يحذف نحو لاإبئسٌ للظالمين 
بدلاً» "إلكيف..ه). 

! بالقاي: أن يكون مرفوعاً بأل المتنازعين المُفمل ثانيهما نحو قوله: 


.١‏ في ظلي أنه لم يمنئع عود الضمير على المتأُر لفظاأ و رتبةٌ في كل موضع لأنّ ذلك من لطائف الكلام حيث ذكر الضمير 
عبهماً ثم مفشرا هو أوقع في النفوس من ذكر الضمير مفسشرأ ألا بلا تعليق, و لافرق معئدأ به بين المواضع التي جوزوا ذلك و 
المواضع التي منعود فالحدق أن يقال: عود الضمير على المتأخّر لفظأ ورتبةٌ يجوز في كلّ موضع قصدنا التعيق والإيقاع في 
النقوص. 

؟: حاصله أنه يرد على الكسائي والفّاء إشكالان: )١‏ إن كان ل«زيد» في مثل «نعم رجلأكان زيد» فاعلا لزم دخول الناسخ 
على الفاعل وهو ممتنع ؟) يلزم أنّه قد يحذف الفاعل في مثل «بئس فلظالمين بدلا وهو أيضأ ممتنع. 


؟م عد ألياب الرابع من مغنى اللبيب 


ججفوني و لم أَجِف الأجِلاء إثني لفير جميلٍ من خايلي سُْمَلُا 

و الكوفيون يمنعون من ذلك.؟ فقال الكسائي: يحذف الفاعل,' و قال الفرّاء: 
يضمر و يؤخَّر عن المفسّر", فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالوأو نحو 
«قامَ و قَعَدَ أخواكى» فهو عنده فاعل بهما. 

7 -الثالث: أن يكون مخبراً عنه فيفسّره خبره نحو «إإن هى إلا حيائنا 
الدُنيا (لانعام.و” قال الزمخشري: هذا الضمير لا يعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه. و أصله: 
إن الحياة إلا حياتناء ثم وضع هي موضع الحياة لأ الخبر يدل عليها و يبينها. قال: و منه: 

هي النفش تحمل ما حُمَلتْ 2011111 

و «هي الْعُرْبٌ تقول ما شاءت» “قال ابن مالكى: و هذا من جَيّد كلامه. و لكن في 
تمثيله باهي النفس وهى العُربُ» ضعف. لإمكان جعل النفس و العرب بدلين و «تحمل» 
و«تقول» خبرين» و في كلام ابن مالك أيضاً ضعف. لإمكان وجه ثالث في المثالين لم 
يذكره. و هو كون «هي» ضمير القصّة' فإن أراد الزمخشري أَنّ المثالين يمكن حملهما 
على ذلك لاأنّه متعيّن فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحدهة. 

*! -الرابع: ضمير الشأن و القضة نحو ظكُلْ هو الله أحدٌ) (الإخلاص.٠)‏ و نحو لإ فإذا 


.١‏ الثناهد فيه عود الضمير أعني الواو في #جفوني إلى «الأخلامه. 

؟ أي من عود الضمير من الأول المتنازعين إلى المتأكر لفظأ ورتبة. 

*: فكان أصل «ضربني و ضربتٌ زيدأ» «ضربني زيدٌ وضربثُ زيدأ» ثم حذف الفاعل؛ ورد قوله بالبيت لأ الواو فاعل 
لايحذف الخ إل أن يقال: لوو علامة ابجمع لاضميره. 

؟. ففي مثل «ضربني وضربت زيدأ» كان التقدير «اضربني وضريثٌ زيدأ هو». 

قر بأّه واد اعاملان على معمول واحد وهو ممتنع. 

أصل البيث: «النفش النفسسسة و أصل العبارة عرب العربُ تقول» ثم حذف المبتدأ و وضع هي » موضعه لدلالة 
الخبر وهو «النفس» و هالُرب0 علية. 

/ل على هذا «النفس» مبثدأ و«اتحمل» خبره والجملة خبرٌ عن «هي».كذا في العبارة. 

لأنّ رأيه أن #النفس» و«الئرب» منحصو في هذين الوجهين فقط. 


المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تاخّر لفظاً و رتبة 4د 48 


هي شاخصة أبصار الذين كفروا» 'الأنبياءءه») و الكوفى يسمّيه ضمير المجهول. 
وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:' 

أحدها: عوده على ما بعده لزوماً إذ لايجوز للجملة المفسرة له أن تتقدّم هى و 

لاشيء منها عليه. وقد غلط يوسف بن السيرافى إذ قال في قوله: 1 
أ سكران كان إبنٌ المراغة إذ هَجنا تميماً بجرٌ أم متساكرً؛ 

فيمن رفع «سكران» و «ابن المراغة»: إِنّ كان شأنية '. و ابن المراغة سكرانٌ: مبتدأ 
و خبر, و الجملة خبر كان. و الصواب أنَّ كان زائدة”. و الأشهر في إنشاده نصب 
«سكران» ر رفع «ابن المراغة»:' فارتفاع متساكر على أنه خبر لدهو » محذوفاً. و يروي 
بالعكس. فاسم كان مستتر فيها”. 

والثائي: أنّ مفسرّه لايكون إلاجملة, و لا يشاركه فى هذا ضمير, و أجاز الكوفيون 
و الأخفش تفسيره يمفرد له مرفوع ”نحو «كان قائماً زيدٌ وظننته قائماً عمروٌ»" و هذا إن 
سمع خرّج على أنّ المرفوع مبتدأ. واسم «كان» وضمير «ظننته» راجعان إليه لأنّه في نية 
التقديم, و يجوز كون المرفوع بعد «كان» إسماً لها. و أجاز الكوفيون «إنّه قام» و «إنّه 
ضُرِبَ» على حذف المرفوع و التفسير بالفعل مبنياً للفاعل أو للمفعول. و فيه فسادان: 
التفسير بالمفرد. و حذف مرفوع الفعل*. 


١.«أبصار»‏ ميتدا واشاخصة» خبره والجملة خبر عن #هى». 

؟ أي اسمه ضمير شأن وهإين المراغة» مبتدأ و «سكران» خبرد المقّم والجملة خبر دكان». 
ابن المراغة» مبتدأ و «سكران» خبره المقدم. 

؟. فقابن مراغة» إسم كان و #سكران» خبرها. 

ف فالتقدير: أسكرلنُ كان أبنَ مراغة» و على هذا «متساكر» عطفٌ على «سكران» المرفوع, 
أي يعمل في القاعل. 

/. اقائمأ» مفسّر لاهية الذي استتر في «كان» و«زيد» فاعله. وكذا «ظننته قائماً عمرؤ». 


4 أي على حذف «هر »الذي استتر في «قام» ولاشربه 


ع6 علد الباب الرابع من مغتى اللبيب 

والغالث: أنّه لايتبع بتابع؛ ذلا يؤكٌد و لايعطف عليه ' و لا يبدل منه'. 

والرابع: أنّه لا يعمل فيه إلا الإبتداء أو أحد نواسخه؟, 

والخامس: أنه ملازم للإفراد. نلا يسثنى و لا يجمع, وإن فسّر بحديثين أو 
أحاديث”. و إذا تقرّر هذا عُلم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره. ومن نَم ضعف قول 
الزمخشري في طإِنَّه يراكم هو و قبيله4 الأعراف/0 إن إسم «إنّ» ضمير الشأن, و الأولى 
كونه ضمير الشيطان. و يؤيّده أنّه قرىء فو قبيلّه بالنصب.* و ضمير الشأن لايعطف 
عليه. وقول كثير من النحويين إِنّ اسم «إنّ المفتوحة المخدّفة ضمير شأن. و الأولى أن 
يعاد على غيره إذا أمكن, و يؤيّده 'قول سيبويه في لإأن يا إبراهيمٌ قد صلقت 
الرؤيا» (نصاقات. 005١‏ إِنّ تقديره «أتى» وفي «كتبثٌ إليه أن لا تفعل» إِنّهِ يجزم على 
النهى: و ينصب على معنى لثلاء ويرفع على «أنى»”. 

والعامس: أن يجرٌ ب«رْبّ» مفسّرا بتمييز و حكمه حكم ضمير «نعم» و «يئس» 
في وجوب كون مفسّره تمييزاً وكونه هو مفرداً. قال: 

ثئه فِمْيَةٌ ‏ عسوث إلى ما يُورثُ المج دائباً فأجابوا” 

و لكنّه يلزم أيضاً التذكير. فقال: «رُبّه إمرأة» لا ربّهاء و يقال «نعمث إمرأةٌ هندٌ» و 
أجاز الكوفيون مطابقته للتميبز في التأنيث و التثنية و الجمع. و ئيس بمسموع. 

و عندي أنّ الزمخشري يفسّر الضمير بالتمييز في غير بابى «نعم ورْبٌ» و ذلك أنه 
١‏ أي عطف نسق لأن عطف البيان يمتنع فى كلّ الضمائر فلا يختض به. 
يخلاف سائر الغمائر فته يؤقد و يطف عليه و يدل منه كما مر أمثلته. 
؟ بخلاف سائر الضمائر فإِنّه يعمل فيه العامل الناصب والجاز والرافع. 
** أي بجملتين 'و بجمل نحو« هو زيدُ فاتم وعمرؤ منطلق» ونحو هو زيد قائع وعمرو منطلق وبكر جالش». 
ش فعلى النصب يلزم عطفه عمى اسم «إئ8 فلا يكون اسم «ل» ضمير شأن لأ ضمير الشآن لا يعطف عليه شي 
2 'ي يويد عدم جعل اسم 6 المفتوحة المخقفة ضمير الشأن. 1 
جعل سيبويه اسم طِنَ» في الأية والمثال ضميرَ انكاف و لا يجعله ضمير الشان. 
الشاهد فيه دخول رب على الضمير و«في4 تمييزه و يعود الضمير إليه. 
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قال في تفسير لفسَوَاهُنَ سبع سَمُواتٍ 4 (البقرة.+ الضميرٌ في «فسوّاهنٌ» ضمير مبهم. و 
«سبع سموات» تفسيره. كقولهم «رُيّه رجلاً» وقيل: راجع إلى السماء, و السماء في معني 
الجنس. و قيل: جمع سماءة. و الوجه العربي هو الأّل, ا.ه و تؤؤل على أنَّ مراده أنّ 
«سبع السموات» بدل. و ظاهر تشبيهه بوره رجلا» يأباه. 

السادس: أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له كلاضربّه زيداً» قال ابن عصفور: 
أجازه الأخفش و منعه سيبويه, قال ابن كيسان: هو جائز بإجماح, نقله عنه ابن مالك. ر 
مما خرّجوا على ذلك قولهم «اللّهمْ صَلٌ عليه الرثوفي الرحيم» و قال الكسائي: هو لعت, 
والجماعة يأبون نعتّ الضمير. و قوله: ا 

قد أصبحث بعزقرئه كوانساً فلائَلْمَهُ أن ينام البائما 

و قال سيبويه: هو بإضمار «أذم». و قولهم «قاما أخواى و قاموا إخوتّك و قمنّ 
نسوّكى» و قيل: على التقديم و التأخيرء و قيل: الألف و الواو و النون أحرف كالتاء فى 
«قامثٌ هندٌ» وهو المختار. 1 

والسابع: أن يكون متّصلاً بفاعل مقدّم و مفسّره مفعول مؤخّر كدضَرَب غلامّه 
زيدأ» أجازه الأخفش و أبو الفتح و أبو عبدالله الطوّال من الكوفيين: و من شواهده قول 


حسان: 

3 7 2 3 قريدة ع ١‏ 
ولو أن مجداً أخلد الدهرّ واحداً مِن الئاس أبقَئ مجده الدهرّ «سُطمماه 
وقوله: 
كا حلئه ذا الحسلم أثسوابٌ شؤدو و ولمى داه ذا السدى في را المجد؟ 


و الجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول. نحو «و إذ ابتلئ إبراعيم 
ريه (البقرة:198) و يمتنع بالإجماع نحو «صاحبّها فى الدار» لاتّصال الضمير بغير الفاعل ', 


.١‏ الشاهد فيه عود الهاء فى «مجده إلى «مطعما». 
5 الشاهد فيه عود الهاء فى «حلمه» إلى «ذا حلم». 
؟ لأ «ها» اتتصل ب«صا دبها» وهو مبتداً. 
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و نحو «اضَّرَبَ غلامها عبد هند» لتفسيره بغير المفعول ', و الواجب فيهما تقديم الخبر و 
المفعول, و لااخلاف في جواز نحو «ضَرَبٍ غلامّه زيدٌ» ' و قال الزمخشري في «لا 
يَحْسَبَنٌ الذين يفرحون بما أتوا» (العمرن.04 الآية في قراءة أبي عمرو «إفلا يَحْسَبنّهم » 
بالغيبة و ضمّ آخر الفعل "إن الفعل مسند ل«الذين يفرحون» واقعاً على ضميرهم محذوفاً. 
و الأصل «لا يحسبئّهم الذين يفرحون بمفازة» أي «لا يحسبن أنفسهم الذين يسفرحون 
فائزين» . و«فلا يحسبْتّهم» توكيد, و كذا قال في قراءة هشام فو لا يحسبنٌ الذين كُتلوا 
فى سبيل الله أمواتاً» (العمران.ة8) بالغيبة؛ إن التقدير «و لا يحسبتّهِم»2 والذين فاعلٌ. و 
د أبوحيان باستازامه عود الضمير على المؤخّر ‏ و هذا غريب جِدّا. فإنّ هذا المؤخّر 
مقدّم في الرتبة, و وقع له نظير هذا فى قول القائل «مررثُ برجل ذاهبةٍ فرشه مكسوراً 
سرجها» ' ققال: تقديم الحال هنا على عاملها و هو «ذاهبة» ممتنع, لأنّ فيد تقديم الضمير 
على مفسّره و لاشك أنه لو قدّم لكان كقولك: «غلامّه ضَوّبَ زيدُ»' و وقع لابن 
مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذاء و هو أنه منع من التقديم لكون العامل 


١‏ لأن ضمير هها» يعود إلى «هند» وحو مضا ف إلى المقعول لا المقعول نفسه. 

؟. لأن #زيد» مقدم فى الرتبة إذ هو فاعل. 

فالأية في قراءة غيره: و لا تحسبنٌ الذين يفرحون بما أتواو يحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبكهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذنب أليم. آل عمران ها. 

*. «الذين 6 فاعله و«هم» المفعول الأول و «فائزين» المفعول الثاني و ضمير المفعول راجع إلى القاعل المؤخر. 

ف «الذين» الفاعل و ههم 'لمفعول الأول و «أمواتأ» المفعول الثانى فرجع «هم؟ إلى الفاعل المؤخّر. 

عدأى عرد ههمة (امفعول إلى طلذين» الفاسل. 

فاذاهية» صفة /#ارجل» و «فرسه» فاعل و«مكسوراً» حال من «فرسه» و «سرجها» قاعل «مكسورأً». 

هأي تقديم ضمير «هأ» في «سرجهاة على «افرسه». 

هذا رك على أبي حيّان و حاصله أن الهاء في «غلامهة عائد إلى «زيدة ورتبة الفاعل مقدّم على المفعول فرجع الهاء إلى 
المتأُر لفظأً المقدم في الرتبة . و نظيره «مررث برجل مكسوراً سرجها ذاهبة فرشه» لأ رتبة العامل في الحال وذي الحال 
مقةمة على الحاي فيعود «ها» في «سرجيا» إلى المتأخر لفظأ المقدم فى الرتبة. 
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صفة أ و لاخلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف. ومن الغريب أَنّ 
أبا حيّان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدّم لفظاً. و أجاز عوده 
إلى ما تأر لفظاً ورتبة'. 

أتا الأول" فإنّه منع في قوله تعالئ (و ما عَمِلَتْ من سوع تَوَهُ) (العمران..مج كون 
ما شرطية, لأنَّ «توة» حينئذٍ يكون دليل الجواب لاجواباً لكونه مرفوعاً فيكون في نيّة 
التقديم. فيكون حينئذٍ الضمير في «بينه» عائداً على ما تأخر لفظأ و رتبة, و هذا عجيب 
فإنّ الضمير الآن عائد على متقدّم لفظأ و لو قدّم «تو» لغير التركيب, و يلزمه أن يمنع 
«ضَرَبَ زيداً غلامُه» لأنّ زيداً فى نيّة التأخير. وقد استشعر ورود ذلك. و فرّق بينهما؟ 
بما ل معؤل عليه. ش 

وأا الغانى ' نإنّه قال فى قوله تعالئ تم بدا لهم من بعد ما رَأَوًا الآبباتٍ 
ليَسْجْمّه4 (يرسف.هم إنّ فاعل «بدا» عائد على السجن المفهوم من «لسيجنئه». 


.١‏ فعلى زعمة لايجوز تقديم معمول الصقة علييا. 

5 «بينه» معمول #يرد»؛ و لأنَ ذلك في نت التقديم كان الضمير في ابينه» عائذأ إلى «ما» المتأخر لقظأ ورتية. و ره 
المصئف بأ الضمير يعود إلى المتأخر في !لرتبة المقدّم في اللقظ و حينئذٍ فلاإشكال. 

؟' أي منعه عوذ الضمير إلى ما تقدّم في اللفظ و تأخر في الرتبة. 

5 حاصلة أن بين الفاعل و المفعول إرتباطأ بعمل الفعل فيهما حتى كان أحدهما طالبأ للآخر فإنا تقدم المفعول و تأخّر 
الفاعل و فيه ضمير عائد إلى المقعول جاز الإرتباط يينبهما و لاكذلك بين الشرط ودليل الجواب لأى دليل الجواب غير معمول 
لعامل الشرط فلوعاد ضمير من دليل الجواب على الشرط للزم التدافع لأ جملة الدليل من حيث إنّها دليل لا يقتضيه' انشرط 
ومن حيث إن في الدليل ضميرً عائدا إلى الشرط يكون مقتضيأ فيلزم أى الشرط مقتضٍ للدليل وهذا تناقض. ووجه رد هذا 
الفرق أن لا ننظر الإ تباط وعدمه مع التقّم اللفظي على أنَا لانسلم أنه للإرتباط بين الدليل والشرط بل هناك ارتباط من 
حيث إن الدليل دالّ على انجواب المترتّب على الشرط سأمنا عدم الإرتباط فلا نسم التناقض.اءه تقرير خردير. 

أي إجازته عود الضمير إلى ما تأخْر لفظأ ورئبة. 


6 
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والكلام فيه ف يأربع مسائل: 

الأول ى في شروطه: 

وهى سنّة وذلك أنّه يشترط فيما قبله أمران: 

أحسدهما: كونه مبتدأقي الحال أو فى الأصل تحو لإأولئك هم 
المقلحون » (الأمرلف./06)» « و إِنا لنحن الصاقرن» (نسافات.هم الآية. « كنت أنتَ الرقيت 
عليهم © (المائدة.!١1,‏ ف تجدوه عند اله هو خيراً» (لمزئل..؟). ط(إن وني أنا أقلّ منك مالا 
و ولداً» '(لكيف..”. وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كدجاء زيدُ هو ضاحكاأ», 
و جعل منه إهؤلاء بناتي هن أطهر لكم» (مودءة/) فيمن نصب «أطهر»؛ و لعن أبوعمرو 
مَْ قرأ بذلك '. و قد خُرَجِتْ على أنّ إهؤلاء بناتي4. جملة و «هُرنٌ» إِمَا توكيد لضمير 
مستتر في الخبر, أو مبتدأ و «لكم» الخبر, و عليهما ف«أطهر» حال, و فيهما نظرءأتما 
الأول فلأنّ بناتي جامدٌ غير مؤوّل بالمشتقّ" ذلايتحمّل ضميرأ عند البصريينء وأا 
.١‏ في هذه الأمثلة «أوئئك» كان مبتدأ في الحال وضمير «نا» في «أنّاه و«ث في ظاكنث» و هدك في «تجدومة وهالياء» في 
«تَزئي» كانوا ميتدأت في الأصل دخل عليهم النواسخ. 
.أي ابن مروان وهومَنْ قُرَاء غير المعروقد 
؟: لايخفي عليك أن «بناتي» يؤل إلى «مولوداتي6 ويدل ل النعت به في قولهم «مررث بنساو بنات فلان» فتبنات» نعثُ 
لانساءة ولا يجعل نعتأ إلّاإذاكان مشتقا أو مؤؤلا به. 
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الثاني فلأنٌ الحال لاتتقدّم على عاملها الظرفي عند أكثرهم'. 

والقاني: كونه معرفة كما مثّلدا و أجاز الفرّاء و هشام و مَن تابعهما من الكوفيين 
كوله نكرة نحو «ما ظننثٌ أحداً هو القائم» و «كان رجلٌ هو القائم» و حملوا عليه أن 
تكون َم هي أربئ من أُمَةِ) إلنط 6 فقدّروا «أربئ» منصوباً". 


و يشترط فيما بعد هأمران: 

كونه خبرأ لمبتدأ ني الحال أو في الأصل. 

و كونه معرفة أو كالمعرفة في أَنّه لايقبل «أل» "كما تقدّم في «خيرأ» و «أقل» و 
شرط الذي كالمعرفة: أن يكون اسم كما ممّلنا. و خالف في ذلك الجرجاني فألحق 
المضارع بالإسم لتشابههما". و جعل منه لإِنَّه هو يُبدىُ و يُعيدُ) (البروج.7) وهو عند 
غيره توكيد, أو مبتدأ و تبع الجرجانيّ أبوالبقاء. فأجاز الفصل في طاو مكرٌ أولئك هو 
يَبُورُ» “(فالر.١٠)‏ و ابن الخبّاز فقال في شرح الإيضاح: لا فرق بسين كون امتناع «أل» 
لعارض “كأفعل مِن, و المضاف كمثلك وغلام زيد, أو لذاته'كالفعل المضارع.!.ه رهو 
قول السهيلي: قال في قوله تعالئ «و أنه هو أضحكٌ و أبكئ. وأنّه هو أمات و أحين و 
أنه خَلَقْ الزرجين الذكرَو الأنه نغئ # (النجم.080 و إِنّما أتى بضمير الفصل في الأوّلين دون 
.١‏ فلاأطبرة لايتقدّم على «نكم». 
؟. فكان خبرا للاكان» 
": أى أل التعريف. 

1 أي تشابة المضارع لاسم الفاعل. 

ف فلامكرة ميتدأ و «يبور» خبره و قهو» ضمير فصل. 

# انمانع من دخول أل في «أفعل من» هو لامن» و في المضاف هوالإضضافة و في تمثيله نظر لأ #غلام زبدك معرفة لا 
ملحق به. 

أنمانع من دخول أل على 'لفعل المضارع فعليته لأن الفعل لايدخل عليه أل. قال الدسوقي: المتبادر من قوله «أو لذاته 
كالفعل» شامل للماضي والمضارع ذلا خصوصيّة لقصره على المضارع فكلامه في حدّ ذاته شامل للماضي الذي يقول به 
اهيلي والمتادر من كلامه أله لم يقل بالماضي لأله اع للجرجاني وهولم يقل بد. 00 


شرح حال الضمير السستى فصلا وعماداً د 417 


الثالث. لأنّ بعض الجُهّال قد ينبت هذه الأفعال لغير الله كقول نمرود: أنا أحيى و أميت. و 
تا الثالث فلم يذّعِه أحدٌ من الناسء اه و قديستدلٌ لقول الجرجاني بقوله تعالئ: لاو 
ترى الذين أُوبُوا العلم الذي أَنِلٌ إليك ين رَبك هو الحقّ و يَهدي4(سبام| نعطف 
«يهدي» على «الحقّ» الواقع خبراً بعد الفصل'. ا.ه 

و يشترط له في نفسه امران: 

أحدهما: أن يكون بصيفة المرفوع: فيمتنع «زيدٌ ايّاه الفاضل. و أنت إِيّاى العالم» 
و أما «إنى إيّاى الفاضل» فجائز على البدل عند البصريبن و على التوكيد عند 
الكوفيين. 

والغاني: أن يطابق ما قبله فلا يجوز «كنت هو الفاضل»' فَأمًا قول جرير ابن 
0 يِ 

وكائن بالأباطح ين مصديقٍ تراني لو أعيبثٌ مو الثمسايا؟ 

وكان قياسه «يراني أنا» مثل لإِنْ ثَرَني أنا أقلّ منك4 (لكيف..5 فقيل: ليس هو 
فصلاً. و إِنّما هو توكيد للفاعل'. و قيل: بل هو فصلء فقيل: لما كان عند صديقه بمنزلة 
نفسه حنّى كان إذا أصيب كأنّ صديقه هو قد أصيب فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره, 
أنه نفسه في المعنى” و قيل: هو على تقدير مضاف إلى الياء. أي يرئ مصابي. و 
المُصاب حينئذ مصد رٌكقولهم «جبر اله مُصابكه أي مصيبتك. أي يرى مُصابي هو 


.١‏ قديقال: يحتمل أنْ قوله «يهدي» معمول لمحذوف أي: و يرونه يهدي فليس معطوفأ عنى الحق بلى هو من عطف 
الجملة» سلّمنا أله عطف فيغتفر في التأبع ما لايغتفر في المتبوع و لذا أشار المصئف لضعف هذا الإستدلال بقوله: هو قد». 
” لأ دهو» لا يطابق المخاطب فكان الصحيح فكنت أنت الفاضل»6. 

؟: الشاهد فيه أن #هوه ضمير فصل غير مطابق للياء في «يراني» لأنّ ديرى» من أفعال القلوب فكان الياء في الأصل 
مبتدأ فيلزم تطايق ضمير الفصل معه. 

* أي هدرة الذي يستتر في «يرى». 

ه أي لأ الجرير نقس الصديق في المعنى لا في الواقع. 

ع فحينئذ ضمير الفصل يطابق المصدر الميمي المحذوف أي: مصابي. 





5 ع الباب الرابع من مغني اللبيب 


المصاب العظيم. و مثله في حذف الصفة «الآن جئتٌ بالحقٌ» (لبتر.08 أي الواضح. و 
إلا لكفروا بمفهوم الظرف' «فلا تُقيم لهم يومَ القيامة وَزْناً» (لكبفه.٠‏ أي نافعاً'. لأنّ 
أعمالهم توزن, بدليل لاو مَنْ خَدّتْ موازينه4 (لأمرف.م الآية, و أجازوا «سيرَ بزيدٍ سَئِد» 
بتقدير الصفة: أي واحدء و إلا لم يفد". و زعم ابن الحاجب أَنٌّ الإنشاء لو أصيب بإسناد 
الفعل إلى ضمير الصديقء و أن «هو» توكيد له. أو لضمير «يرى», قال: إذ لا يقول عاقل”: 
يراني مُصاباً إذا أصابئني مصيبة, (.ه و على ما قدّمناه مسن تقدير الصفة لا يئّجه 
الإعتراض”؛ و يروى ديرام أي يري نفسه. و «تراه» بالخطاب, و لا إشكال حينئذٍ و لا 
تقدير. و المصاب حينئزٍ مفعولٌ لامصدر, و لم يطّلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال: ر 
لو أَنْهِ قال يراه لكان حسناً. أي يرى الصديق نفسه مُصاباً إذا أصيبت. 

المسألة الثانية: في فائدنه وهى ثلاث ةأمور: 

أحدها لظيء و هو الإعلام من أوّل الأمر بأنّ مابعده خب لا تابعغ. و لهذا سي 
نصلاً لأنّه فضّل بين الخبر و التابع, و عماداً لأنّهِ يعتمد عليه معنى الكلام, و أكثر 
النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة, و ذكرٌ التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة, لوقوع 
الفصل في نحو ط كنت نت الرقيبَ عليهم © (إنماشة,7١1)‏ و الضمائر لا توصف”. 
.١‏ أي بسبب مفبهوم الظرف وهو «الأن6 لأنّ قوله «الآن جنت بالحق» يلزم أن الأفوال السابقة لموسى نيست بحق وهذا 
كفر بموسى و يؤجه على حذف الصفة أي:الأن جنت بالحق الواضج. فلا ينافي مججينه في العاضي باحق لكن غير الواضح. 
؟. ظاهر كلامه أن الأعمال لا تُوْنُ يوم القيامة أما على تقدير حذف الصفة كان المعنى هلا فور وزنأ نافعأ» فلا ينتفي 
الوزن مطلقً. 
* إذشرط أيابة الممدر سن الفاعل أنّه كان متصرفاً مختضاً أي مقيّداً بقيد و ثولا تقدير الصفة في المثال لم يجز نيابة 
السيز؟. 
*. علّة لمحذوفه أي ولا يصحٌ إسناده لغير المتكلّم إذ لا يقول الخ. و حاصله أنّه لوكان ذلك الفعل مسندا لقممير المتكلم و 
المصاب إسم مقعول كان المعنى: إذا أصيب أى أصابتن., مصيبة يُراني الصديق مصابا و هذا لا يقوله عاقل لعدم الفائدة 
ل لأنّ على تقدير الصفة يفيد الجملة فائدة وهوبيان عظمة المصيبة. 
* حاصله أن بعض التحويين يقولون في فائدة ضمير انفصل أنه يفصل بين الخبر والصفة, واعترض عنيهم المصف لعدم 


شرح حال الضمير المسقى فصلاً و عمادأ + 908 

الثاني معنوبي: وهو التوكيد, ذكره جماعة, و بنوا عليه ' أنه لا يجامع التوكيد, فلا 
يقال «زيدٌ نفسه هو الفاضل» و على ذلك سمًاه بعض الكوفيين دعامة, لأنّه يدعَمُ به 
الكلام, أي يقؤى و يؤكّد. 

والثالثت معنو يأيضاًء وهو الإختصاص. و كثير من البيانيين يقتصر عليه و 
ذكر الزمخشري الثلاثة في تفسير «إو أولئك هُمٌ المُلحونَ4 إلبقرة.م فقال: فائدته 
الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صقة, و التوكيد. و إبجاب أنّ فائدة السسند ثابتة 
للمسند إليه دون غيره. 

المسألة الثالئة في محلّه: 

زعم البصريون أنه لامحلٌ له ثم قال أكثرهم: إن حرف, فلا إشكالء و قال الخليل: 
إِسمٌ و نظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشىء. و أل 
الموصولة'. و قال الكوفيون: له محل ثم قال الكسائي: محلّه بحسب ما بعده. و قال 
الفرّاء: بحسب ما قبله, فمحلّه بين المبتدأ و الخبر رفع: وبين معمولي «ظنٌ» نصبٌه وبين 
معمولي «كان» رفع عند الفرّاء. و نصب عند الكسائي؛ و بين معمولي «إِنٌّ» بالعكس. 

المسألة الرابعة: فيما يحتمل م نالأوجه. 

يحتمل في نحو كنت أنتَ الرقيبٍ عليهم» إلمادة,0) و نحو «إإن كنا نحن 





# انقصل بين الصفة والخبر في نحو «كنتٌ أنت الرقيب» لأن الضمير لا توصف قلا يكون «الرقيب» صفة؛ فحمّه أن 
يقال: يفصل بين الخبر والتابع و لا يخفى عليك أن فصله يبن الصفة والخبركان من أول الأمر, أي قبل رؤية المتكلم 
القرائنَ على كون الإسم خبرأ لاصفة فتوجة. 

١‏ لا نسم ذلك البناء وذلك لأنَ التوكيد المستفاد من ضمير الفصل توكيد للنسية, والثاتي توكيد للمسند إليه وهو زيده 
فليس المؤقّد بالأمرين شيئأ واحدأ. سلّمنا أنّهما واردان على شيء واحدٍ فنقول: ما المائع من توكيد الننيء الواحد بمؤقدين؟ 
قالى تعالئ : «#فسجد الملائكة كلهم أجمعون». 

؟ لأ تأل» الموصولة على القول باسميته نقل إعرابه إلى الصلة فلا يكون له محل. 


عة 6د الباب الرابع من مغنى اللبيب 
الغالبين4 (لأعراف.؟1) الفصليّة و التوكيد, دون الإيتداء لانتصاب مابعده '. وفي نحو و 
نا لنحن الصافُون 4 الصاقات,هم) و نحو «زيدٌ هو العالم؛ و إن عمراً هو الفاضلٌ» الفصليّة 0 
الإبتداء. دون التوكيد لدخول اللام' في الأولى و لكون ما قبله ظاهراً في الثانية و 
الثالثة. و لا يؤكد الظاهر بالمضمر لآنّه ضعيف و الظاهر قوي. و وهم أبوالبقاء, فأجاز في 
طإنّ شانئك هو الأبتر» إلكوش” التوكيد. و قد يريد أنه توكيد لضمير ممستتر فى 
«شانئكى» لا لنفس شانئك. و يحتمل الثلائة فى نحو «أنت أنت الفاضل» و نحو وإتى 
أَنتَ علامٌ الفيوب » (نمادة.1) و من أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو «إنّ 
زيدأهو الفاضل» البدليّة. ر وهم أبوالبقاء فأجاز في إتجدوه عندالله هو 
خيرا» (لمزتل.٠‏ كونه بدلاً من الضمير المنصوب". 

ومن مسائل الكتاب «قد جربتّك فكنتٌ أنتّ أنتَ» الضميران مبتدأ و لخبر. و 
الجملة خبر «كان». و لو قدّرتَ الأؤل نصلاً أو توكيداً لقلتَ «أنت إيّاى». 

و الضمير في قوله تعالق طأن تكونّ أُمَةٌ هي أربن مِن أُمّةِ4 النحل.؟) مبتدأ. لأنّ 
ظهور ما قبله يمنع التوكيد. و تنكيره يمنع الفصل. 

وفى الحديث «كل مولودٍ يولدٌ على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللذان يهرّدانه أو 
ينرانه» إن قدّر فى «يكون» ضيمير لكل فأبواه مبتدأ وقوله «هما» إما مبتدأثانٍ وخبره 
«اللذان» و الجملة بر «أبواه» و إِمًا فصل و إمًا بدل من «أبواه» إذا أجزنا إبدال الضمير 
من الظاهر. و اللذان خبر «أبواه» وإن قدّر «يكون» خالياً من الضمير ف«أبوأه» أنسم 
«يكون» و «هما» مبتدأ أو فصل أر بدل؛ و على الأول ' فاللذان بالألف, وعلى الأخيرين 


.١‏ قلا يكون «الرقيب» و «الغالبين» خبر' لكونهما منصوبين. 

؟. لأن اللام للتأكيد وإن كان «نحن» للتاكيد فالتأكيدان لا يجتمعان وفد سبق رذه في حاشية قوله هو بنوا عليه. 

'؟. فاعتراض المعسّف لا يكون من جهة إبدال المنصوب من المرفوع بل قال الدسوقي: لأ إيدال الضمير من ضمير مواقق 
له في الغيبة والحضور لا يصيح لأنّ المبدل منه في نيّه الطرح والمقصود البدل؛ وإذا توافقا فلا معنى لكون الأول غير مقصود 
دون الثاني. 


؟ أي على كون «اللذان» خبرأ للميتدأ والثاني أي على كونه خبرأ للليكون». 


شرح حال الضمير المستى فصلا و عماداً يلد /اة 


رد 


.١‏ زيادة و تغصيل: قد رأيت أن في كل أملفة الضمير الفصل يمكن أن يقدّر للضمير وجه أخر دون الفصلّة حتى إذاكان بين 
مفموي أفعال القلوب المنصوبين لتجويز المصئف إبدال ضمير المرفوع من المنصوب فبهذا ر5اعتراضه في «اتجدوه عند الله 
هو خيراً» لما ينا و لإثباتنا لك أن المبدل منه ليس في نيّة السقوط فكان ضمير الفصل أمراً زائدأ لاحتمال وجه آخر في 
كل مثال له. إن أشكل علينا بأنّ ضمير الفصل يفيد فوائد ثلاثة فلونم يكن ليم يفد. قلنا:لئ هذه الغرائد الثلاثة يقيدها أوجه 
أخرى في الأمثلة كالإبتدائية والبدلية والتوكيد فلا إشكال. فتاقل. 
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روابط الجملة بما هى خبرعنه 

وهي عشرة: 

١-أحدها:‏ الصمير, و هر الأصلء و لهذا يربط به مذكوراً كازيدٌ ضربئّه» و 
محذوفاً مرفوعاً نحو «إنّ هذان لساحران» .5م إِذا قدّر هلهما ساحران». و صنصوباً 
كقراءة إبن عامر في سورة الحديد «وكلٌ وَعَدَ اه الحسنئ 4 (الديد١٠)‏ و لم يقرأ بذلك 
في سورة النساء, بل قرأ بنصب «كلٌ» كالجماعة, لأنّ قبله جملة فعلية وهى «قَضَّلَ اله 
المجاهدين» انساءهم و هذا ما أغفلوه. أعني الترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة, 
فإِنّهِم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الإشتغال في نحو «قام زيدٌ وعمراً 
أكرمته» للتناسب, و لم يذكروا مثل ذلك في نحو «زيدٌ ضربته و أكرمت عمرأ» و لافرق 
بينهما'. وقول أبي النجم ': 

إقد أصبحت أم الخيار ندعي على ذنباً آكله لم أصتع 
ولو نصب «كل» على التوكيد لم يصع, لأنّ «ذنيا» نكرة" أو على المفعولية كان 


.١‏ لأنّ في المثالين عطف الفعلية على انفعلية أرجح من عطفه على الإسميّة فكان حمّه أن يقال في المثالين رجحان 
النصب على الرقع. 

«قول أبي الابدم» عطف على «قراءة ابن عامر». 

؟: أي نكرة غير محدودة وهي لايجوز توكيدها بائفاق بخخلاف المحدودة فأجازه الكوفيون دون البصريين نحو ااصمثُ 
شهر كله 


٠‏ يعلد ألباب الرابع من مغنى اللبيب 

فاسداً معني لما يناه فى فصل «كلّ»' و ضعيفاً صناعةً لأنّ حقّ كل المتّصلة بالضمير ألا 
تستعمل إلا توكيدا أو مب دأ نحو لإإِنّ الأمر كه لله4 (العمران.006 قري بالنصب و الرفع ', 
وقراءة جماعة «أفككُمُ الجاهلية يبغونَ4 (لمائءة..0) بالرقع. و مجروراً' نحو «السمنٌ 
منوانٍ بدرهٍ» أي منه. و قول إمرأة «زوجي المس نمس أردّ رنْبٍ و الريح ريحٌ زَرنّبِ» ؟إذا 
لمنقل إن «أل» نائبة عن الضمير. و قوله تعالن ((و لَمَنْ صَبرَ و تن ذلك لَه عزمٍ 
الأمور» ”0 (الشورئ,07) أي إن ذلك مته. و لابدّ من هذا التقدير. سواء أقدّرنا اللام للإيتداء 
ومن موصولة أو شرطية. أم قدّرنا اللام موطئة” و من شرطية, أُمَا على الأول فلأنّ 
الجملة خبر, و أمّا على الثاني فلأنّه لابدّ في جواب اسم الشرط المرتفع بالإبتداء من أن 
يشتمل على ضميره, سواء قلا إن الخبر أو إنّ الخبر فعل الشرط و هو الصحيح" و أما 
على الثالث فلأنّها جواب القسم في اللقظ. و جواب الشرط في المعنى*؛ و قول أي 
البقاء و الحوفي «إنّ الجملة جواب الشرط» مردود, لأنّها ! سيا و قولهما «إنّها على 
إضمار الفاء» مردود. لاختصاص ذلك بالشعر, و يجب على قسولهما أن تكون اللام 


١‏ ذلك لأ نصب «كل» يقتضي دخولها في حيز النفي فيتوجه اثنفي حينئذٍ للشمول خاضة و يغيد بطريق المفبهوم تبوت 
الفعل لبعض الأقراد فيكون أبوالنجم على هذاالةة :قير معترفاً ببعض الذنوب التي ادّعثها أمٌّالخيار عليه وئيس الغرض ذلك. 
؟ أي بالنصب على التوكيد وبالرفع على الإبتداثية, 

* عطف على قوله في أوّل الفصل «مرفوعاً و منصوبأ». 

؟. زرنب: شحجرة طيبة الرائحة: و التقد ير المسٌ منه.. والريح منه . 

لم تقترن الجملة الإسميّة أي مِن ذلك» بالفاء و لأى أداة القسم تقدّمت على الشرط قانجواب لها. 

ع. هو اللام الداخئة على أداة ارط للإيذان بأ الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لاعنى الشرط؛ و من ثخ تسقى اللام 
مؤذنة و تسقى الموطئة أيضاً. 

1. أقول: على التفدير الثاني يكون الجملة الإسميّة جملةجواب الشرط وهو يلزم أن يقترن بالفاء و رد المصئف إضمار الفاء 
الاختصاص ذلك بالشعره فهذا! الوجه من المصئف ليس بصحيح: فيشكل عليه. 

ه فلأ جملة جواب الشرط نفس جواب القسم لكن محذوفا يجب وجود الدائد فيه إلى اسم الششرط. 

4 إذا كان جواب الشرط إسميّة يجب اقترانه بالفاء وهو لايوجد. 


روابط الجملة بما هى خبر عنه #4 16١‏ 

للإبتداء لا للتوطثة'. 

قد يوجد الضمير في اللفظ و لايحصل الربط ". و ذلك في ثلاث مسائل: 

إخداها: أن يكون معطوفاً بغير الواو. نحو «زيدٌ قام عمررٌ فهر» أو «ثمٌ هو». 

والثائية: أن يعاد العامل. نحو «ازيدٌ قام عمررٌ و قام هو»". 

والثالقة: أن يكون بدلا نحو «حْشٌْ الجارية الجارية أعجبتني هو» فهو بدل 
اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجاربة. و هو في التقدير كأنه من جملة أخرى”. 
و قياس قول من جَعَلَ العامل في البدل نفسٌ العامل في المبدل منه أن تصعٌ المسألة*و 
نحو ذلك مسألة الإشتغال» فيجوز النصب و الرفع في نحو «زيدٌ ضربت عمراً و أباء» و 
يمتنع الرفع و النصب مع الفاء و ثمّ, و مع التصريح بالعاملء و إذا أبدلت «أخاه» و نحوه 
من «عمرو» لم يجوزاء على ما مرّ من الإختلاف في عامل البدل؟. فإن قدّرته بياناً جاز 


.١‏ لأنّه على القول بن اللام للتوطئة يكون الإددميّة جواب القسم لاجواب الشرط فعلى قولهما «إن الجملة جواب الشرطة 
يجب كون اللام للإبتدائية فقط. 

؟. فيكون الكلام فاسداً. 

؟ لأنّه ليس لججمئة اقام سمروت عائد إلى المبتدأ ولولم يعد العامل لحصل الربط لأن الواو ليست للجمع في عطف الجن بل 
في المفرنات, فليست الوا خصوصية في عطف الجمل والخصوصتّة في عطف الجمل للفاء لأنّها تنزل الجملتين بالسببية 
منزلة جملة واحدة. 

*: لآنَ البدل في نبّة تكرار العامل وقد مضى رده قي باب ما افترق فيه عطف البيان والبدل فراجغ إن شئت. 

ه حاصلة لأن «أعججبتني» المؤذّث لايمكن أن يعمل في «هوه المذكّر يوجب تقدير عامل البدل. أقول: هذا مقا يضحى 
به الفكلي اذ على هذا لايجوز #ذهبت هندُ و عمروة لأنّ العامل في «هند0 لايعمل في «عمروك فيجب تقدير عامل أخرى 
لاعمروك. و هذا مما لا يقوله قائل فتأقل. 

غد أي ما ذكر من منع المسائل الذلاث في باب الخبر لعدم الرابط للجملة الواقعة خبراً. 

/ فعلى القول بأن العامل في البدل هوالعامل في المبدل مئه يجوز. 


7 »عل الباب الرابع من مغنى اللبيب 
بائفاق  '‏ أوبدلاً لم يجا و يجوز بالإنّفاق «زيدٌ ضربثٌ رجلاً يحبه» رفعت زيداً أو نصبته. 
لأنّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد؟ 
١-الثاني:‏ الإشارة, نحو و الذينَ كدَّبوا بآياتنا و أستكبر واعنها أوليتى 
أصحاب النار» (الأعراف.م, ظ و الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات لا نكل نفساًإِلَا وُسعها 
أولئى أصحاب الجنّة» (الأعراف. 8إِنّ السمع و البِصَرٌ و القُؤاد كلّ أولئى كان عنه 
مسئولاً) (الإسراء.م” و يحتمله (و لباسٌ التقوى ذلك خميد) (الأعراف.م) و خمصٌّ ابسن 
الحاجٌ المسألة بكون المبتدأ موصولاً أو موصوفاً و الإشارة إشارة البعيد. فيمتئع نسحو 
«زيدٌ قام هذا» لمانعين؟. و«زيدٌُ قام ذلك» لمانع '. و الحجّة عليه فى الآية الثالثة, و لا 
حجّة عليه في الرابعة, لاحتمال كون ذلك فيها بدلاً أو بيناً. و جوز الفارسي كونه صفةث 
و تبعه جماعة منهم أبو البقاء. ورده الحوفي بأنّ الصفة لاتكون أعرف من الموصوف. 
الثالث؛ إعادة المبتدأ بلفظه. و أكثر وقوع ذلك فى مقام التهويل و التفخيم ”نحو 
«الحاةٌ ما الحاقةٌ) (سائة».م و أصحابُ اليمين ما أصحابُ اليسمين) (لواقعة/0' و 
قال: 
لا أرى الموت يسيبق الموتّ شيم نض إلموثٌُ ذا المدن و الفقيرا 
-والرابع: إعادته بمعنا. نحو «زيدٌ جاءني أبو عبد اله» إذاكان أبو عبد الله كنية 
له. أجازه أبو الحسن مستدلاً بنحو قوله تعالئ «و الذينَ يمسّكون بالكتاب و أقاموا 
الصلوة إِنّا لا نضيع أَجَر المصلحين» “الأمراف 1/٠‏ و أجيب بمنع كون الذين مبتداً. بل 


ا ن العامل ذ 0 


؟ فالجملة الخبرية يشتمل على ضوير المرتدأ وهو الهاء م أي لايحيةال, 
؟: لأن المبتدأ ليس بموصول وموصوف والإشارة قريب لا بعيد. 

أي عدم كون المبتدأ موصولا أو موصوفاً. 

ه أي كون ذلك صفة للمبتدأ وهو «لباس». 


مثال الأول واثثالث للتهويل والثاني للتفخيم, 
الشاهد فيه كون #مصلحين6 رابطأ للجملة الخبرية لأنّه بمعنى المبتدأ و هو«الذين.». قبلها «والدار الأخرةٌ خيرٌ الذين 


روابط الجملة بدا هى خير عنه د 1٠17"‏ 


مجر ور بالعطف على 9 الذين يتُقَونَ4 و لئن سُلّم فالرابطٌ العموم لأنّ المُصلحين أعم من 
المذكورين, أو ضمير محذوف, أي منهم. و قال الحوفي: الخبر محذوف, أي مأجورون. 
والجملة دليله. 

4 - والخامس: عموءٌ يشمل المبتدأ نحو «زيدٌ نِعمَ الرجل'» و قوله: 

[ألا ليث شسعري هل إلى أمّ ججخدر سسبيل] فأما الصبرٌ عنها فلا صبرا؟ 

كذا قالوا. و يلزمهم أن يجيزوا «زيدٌ مات الناس, و عمروٌ كلّ الناس يسموتون, و 
خالدٌ لارجلٌ في الدار» أمَا المثال فقيل: الرابط إعادة المبتدأ بمعناه على قول أبي الحسن 
في صحة تلك المسألة, و على القول بأَنَّ «أل» فى فاعلى نعم و بئس للعهد لا للجنس", 
أُمَا البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه. و ليس العموم فيه مرادا. إذ المراد أنه يه 
صبرٌ له عنها ' لا أنه لاصبر له عن شىء. 

ع والسادس»: أن يعطف بفاء السبيئة جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو 
بالعكس. نحو ألم نَرَأنَّ الله أنزلٌ من السماءٍ ماء فتصبحُ الأرضٌ مخضرّة» "إلمع. مار 
قوله: 

و إنسانَ عيني يحسرٌ الما نارة فيبدر و تاراتٍ يَجْمْفَمَفْرَق * 
كذا قالوا. و البيت محتمل لأن يكون أصله «ديحسر الماك عنه '» أي يدكشف عنه. و 


#ك يكقون | ذلا تعقلون والذين..». 

.١‏ الألرجل» أعم من «زيدة أن اللام فيه الإستغراق على الأصمخ. 

أعم من «الصبر» لأنّه نكرة في سياق النفي فيغيد العموم 

؟ إذاكان اللام للعريد فظالرجل» نفس «زيد» لا أعم منه. 

إذاكان المرادد لاصبر له عن أمَّ جحدر بخصوصينها فليس في الصبر عمومٌ, 

ه الشاهد أن في «أنزل» ضمير يعود إلى الثه و جملة لتأنزل من السماءس» عطف على جملة «اتُصبح الأرض مخضرة» 
الخالية من الضمير. 

#مالشاهد فبه أن في جملة #يحسر الماء» لا عائد إلى المبتدأ وهو «إنسان» لكنّه عطف على جملة ذات ضمير وهو 8 يبدو». 


ل فالعائد ضمير محرور مقدّر. 





6 6د الباب الرابع من مفنى اللبيب 
فى المسألة تحقيق تقدّم فى موضعه'. 

-1٠١‏ والسابي: العطف بالواو. أجازه هشام وحده نحو «زيدٌ قامت هند و أكرّمها» و 
نحو «زيدٌ قام و قعدث هندٌ» بئاءٌ على أنّ الواو للجمع, فالجملتان كالجملة كمسالة الفاء. 
و إِنْما الواو للجمع فى المفردات لا فى الجملء بدليل جواز «اهذان قائمٌ و قاعد » دون 


«هذان يقومٌ و قعدذ». 
/- والقامن: شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو «زيدٌ يقوم 
عمررٌ إن قام '». 


4 -والتناسع: «أل» النائبة عن الضمير, وهو قول الكوفيين و طائفة من البصريين 
ومنه (و أما من خافٌ مقام ريه ونَقَى النفس عن الهوى فإنّ الجنّدَ هي 
المأرئ» (لنازمات.6..0) الأصل مأواه, و قال المانعون: التقدير هى المأوئ له. 

٠-والعاشر:‏ كون الجملة نفس المبتدأفي المعنى. نحو «هجيري ' أبي بكر لاإله 
إلا لله ومن هذا أخبار ضمير الشأن و القضة, نحو طقل هو اله أحدٌ) (الإخلاص.٠)‏ و نحو 
«فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا»(الأنبيه80. 


١و‏ موضعه هوالياب اثثاني, اجملة الثالدة من الجمل التى لها محل و حاصل ه' قدّمه من التحقيق أن الفاء نزت الجمنتين 
منزلة الواحدة و نهذا اكتفى فيها بضمير واحد و حينئدٍ فالخبر مجموعهما كما فى جماتي الشرط و الجزاء الواقعتين خبراً و 
المحلٌ لذلك المجموع و أمًا كل منهما فجزه الخبر ؤلا مل له و يجب على هذا أن يدّعي أن الفاء في ذلك يعني في قرله 
تعالئ أ لم تر أن الله أنزل..» وفي نظائرة من نحوهائذي يطير الذياب فيغضب زيدٌ» قد أخلصت لمعنى السببيّة وأخرجت 


عن العطقء 
؟' لأن المبتدأ مثثى يلزم أن يكون الهاو للجمع ليكون كلاهما خبرً و هذا جائز في «هذان قانم و قاعد» دون #هذان يقوم و 
قعد». 


؟ لازيد» مبتدأ و«يفوم» خبره الذي يدل على جواب الشرط و هن قامة شرط والضمير المستتر في «قام يعود إلى هزيد» 
فحئّه أن يقال: الغمير عائد لا الشرط فتامل. 1 

. ؟ بكسر الهاء و تشد يد الجيم و هو الكلام و الدأب والعادة. قال الدسوقي؛ فيه أ هلا إله إلا الله» المقصود منه اللفظ فهو 
مفرد لا جملة فالإخبار إنّما هو بمفرد لا بجملة و حينئرٍ فهذا خارج عا نحن فيه. 


روابط الجملة بما هى خبر عله 8د ٠١0‏ 

الرابسط في قوله تسعالئ و الذيسن يستوقُونَ مسنكم' و يَذَّرونَ أزواجاً 
يَتَربَصْنَ 4 (البقرة.085)إمّا النون على أنّ الأصل: و أزواج الذين. و إماكلمة «هم» مخفوضة 
محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج: و تقديرهما إمَا قبل «يترتصن», أي أزواجهم 
يترتصن أ. و هو قول الأخفشء و إمَا بعده. أي يتررئصنّ بعدهم. و هو قول الفوّاء. و قال 
الكسائي و تبعه ابن مالك _الأصل يتربّصٌ أزواجهم, ثم جيء بالضمير مكان الأزواج 
لتقدّم ذكرهنٌ فامتنع ذكر الضمير", لأنّ النون لاتضاف لكولها ضميراء و حصل الربط 
بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير. 


.١‏ #الذين» مبتد' و«يتوقون منكم» صلته و«يذرون أزواجا» عطف عليه و «يترصن» خبره. 
؟ #يترتصن» خبرٌ لاأزواجهم» المحذوف والجملة خبرٌ عن «الآين». 

؟. أي دهم في «أزواجهم». 

؟. أي ألنون في «يترتصن». 


7 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابط 

وه يأحد عشر: 

أحدها: الجملة المخبربهاء وقد مضت, و من تمَكان مردوداً قول ابن الطراوه 
في «لو لا زيدٌ لأكرمّكى»: إنّ «لأكرمتك» هو الخبر. و قول ابن عطيّة في «فالحقٌ و 
الحنّ أقول لأملأنٌَ» (ص.ه: إِنّ «لأملأنَ» خبر الحق الأول فيمن قرأه بالرفع. و قوله: إن 
التقدير «أن أملأ»' مردود. لأنّ «أن» تُصيّر الجملة مفرداً, وجواب القسم لايكون مفرداً, 
بل الخبر فيهما محذوف. أى «لو لا زيدٌ موجودٌ» و «الحقٌ قسمى '». كما فى «لقئدكف 
لأنعلنٌ». ١ ١‏ 1 

الثاني: الجملة الموصوف بهاء ولا يربطها إلا الضمير: إمَا مذكورا نحو 
«حتّى تُنَرّلَ علينا كتاباًنقرؤه "4 (لإسراء.؟0 أ مقدرًا ا مرفوعاكقوله: 


إن يقتلوك فإنْ قتلى لم يكن عاراً عليكه و رب قتلٍ عازل 
أي هو عار أو منصوباكقوله: 
[أبخت حنَّى تسهامة سعد نسجدٍ ] وماشيءٌ حَميتَ بسُستباح 


.١‏ فعلى هذا التقدير يؤل الفعل بالمفرد و 'لمفرد لا يحتاج إلى رابط للمخبر عنه. 
؟. فعلى هذا جملة «الحق أقولٌ) معترضة بين القسم و جوابه. 

؟. ضمير الهاء في «نقرؤه» يعود إلى «كتاب». 

؟. جملة «هو سَارّه صفة للاةتل6. 


8 علا الباب الرابع من مغنى اللبيب 

أي حميته؛ أو مجروراً نحو ظ واتّفُوا يوماً لاتجزي نفسٌ عن نفس شيئاً و لايُقبل منها 
شفاعة و لا يُؤخذ منها عدل و لاهم يُنَضَرونَ؟ (لبقرة08 فإنّه على تقدير «فسيه» أربسع 
مرّات,؛ و قراءة الأعمش «فسبحان الله حينا تُمسونَ و حيناً تُتصبحون4 (الروم/1) عسلى 
تقدير «فيه» مّتين, و هل خُذِفٌ الجار و المجرور معاً أر حُذِفٌ الجارّ وحمده فانتصب 


الضمير و اتُصل بالفعل كما فال: 
و يوماً شهدناء سُليماً و عامراً إقليلاً سوى الطعن البهال نوافِله ] 


أي شهدناه فيه. ثم حذف منصوباً'؟ قولأن '.الأول عن سيبويه. والغاني عن أبي 
الحسن, و في أمالي أبن الشجري قال الكسائى؛ لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء أي 
إِنّ الجار حُذف أُوْلاً م حذف الضميرء وقال الآخر: لايكون المحذوف إلا «فيه». و قال 
أكثر النحويين منهم سيبويه و الأخفش: يجوز الأمران, و الأقيس عندي الأوّل. اه و هو 
مخالفٌ لما نقل غيره". و زعم أبو حيان أنّ الأولى ألا يقر في الآبة الأولى ضمير, بل يقدّر 
أن الأصل «يوماً يوم لا تجزي». بإبدال يوم الثاني مِن الأوّل, ثم حذف المضافء و لايعلم 
أَنّ مضافاً إلى جملة حذف, كم إن ادّعى أنّ الجملة باقبة على محلّها من الجر فشا" أو أنّها 
أنيبت عن المضاف. فلا تكون الجملة مفعولاً في مثل هذا الموضع”. 

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء, لا بربطها غالبا إلا الضمير: إما 
مذكوراً نحو الذي يُوِْنُونَ4 (ابقرة] و نحو ما عَيلَنُه أيديهم 6 (يس.ه؟, و «فيها ما 
تّشتهيه الأنفش» (الزخرف. 8/0 ونحو طيأكُلُ مِمَا تأكلونَ منه» المزمنون.25 ر إمَا مقدّراً نحو 
َأَيَهُم أشدٌُ» (مريم.»م و نحو «ما عَمِلَتْ أبديهم» طاو فيها ما تشتهي الأنفس» و نحو 


.١‏ عطف على دا قبل لأق الضمير المنصوب لايحذف في البرت الضرورة أما في الأيتين السابقتين فحذفه 

الإختلاف في أن الحذف دفعي أو تدريجي فافهم. 

؟. ين اختلاف سيبويه والأخفش: هل حذف الجاز والمجرور دفعي أو تدريجي. 

الحق أن أبا حبان لا يقول هذا بل قالل: يتجوز ذلك على مذهب الكوفي, والكوفيون يجؤزون حذف انمضاف إلى انجملة و 
إبقاء 'لمضاف إليه على جرد فحينئئٍ ذلا إشكال على ابي حيان بل يشكل على المصئّف بسبب تيدمته علية, 

ل بل هو مفعول فيما إذاكان عامله قولا أو فعلا قلبيا معلّقا عن العمل: 


الأشياء التي تحتاج إلى الرابط لكلا 
يَشْرَبُ ممًا تشرّبونَ4 و الحذف من الصلة أقوى' منه من الصفة. ومن الصفة أقوى 
منه من الخير. 
و قد يربطها ظاهر يخلف الضميرَ كقوله: 
قيارْبٌ ليل أنَتَ ف يكل موطن ٠‏ وأنتالنيوفي رحسي ةط ليح 
وهو قليل, قالوا: و تقديره «و أنت الذي في رحمته». و قد كان يمكنهم أن يقدّروا 


«في ره حمتكى» كقوله: 
وأنت أخافتني ماوعائي أرَ أشمت بي من كان فيك هلومٌ ] 


و كأئهم كرهوا بناء قليل على قليل' إذ الغالب «أنت الذي قعل و قولهم «فعلتٌ» 
قليل, ولكنّه” مع هذا مقيس. و أمًا «أنت الذي قامّ زيدٌُ» فقليل غير مقيس'. وعلى هذا 
فقول الزمخشري في قوله تعالئ «االحمدٌ له الذي خَلَقَ السموات و الأرضٌ و جَعَلَ 
الظلمات و النورٌ ثم الذينَ كفروا برهم يعدلون4 (لأنمام.م: إنّه يجوز كون العطف بدثم» 
على الجملة الفعليّة, “ضعيف لأنّهِ يلزمه أن يكون من هذا القليل ”. فيكون الأصل «كفروا 


.١‏ ذلك لأنّ بين الصله والموصول أرتباط قويأ حيث لا يوج موصول دون صنته فارتباطهما الذاتي يقلّ قبح حذف العائد 
وأما الصفة والموصوف فا رتباطهما أضعف من الصلة والموصول حيث قد يحذف الصفة دون موصوفه و بالعكس فيكثر قبح 
حذف عائدها وما الخبر فهو كالجملة المستقلة فاحتياجه بالرابط إنى المبتدأ أكثر منهما وحذفه أقبح. 

لأن خلافة الإسم الظاهر و ضمير المخاطب مكان العائد قليل: فإذا تأول «في رحمة الله» إلى «في رحمتى»كأه حمل 
القليل على القليل. 

:أي خلافة ضمير المخاطب مكان العائد. 

*. حاصله أن المبتدأ إذا كان مير المتكّم أو مخاطب وأخبر عنه بموصول جاز ربط الصلة بضمير الفيبة نظرأ للموصول: 
لآ الموصول إسم ظاهر من قبيل الغيبة؛ و بضمير المتكّم أوالمخ طب نظرأ للمبتدأ وكلاالوجهين مقيس إلا أن الأوّل أكثر 
من الثاني؛ فإن كان المبتدأ صمير خطاب أوإصم ظاهر و أخبر عنه بموصول و ريطت صلته بإسم ظاهر بدلاً عن الضميركان 
قليلاً غير قياسي. 

أي عطف «اندين كفررا برهم بعدلون4 على «خَلّق السمواتٍ والأرض». 

*. أي أن تخلف إسم ظاهر مكان الضمير أي ا«رتّهم 6 مكان الهاء. 


٠‏ يد ألباب الرابع من مغنى اللييب 
به» لأنَّ المعطوف على الصلة صلة, فلابدٌ مِن رابط» و أما إذا قدّر العطف على الحمدله و 
ما بعده فلا إشكال. 

الرايع: الواقعة حالاً: و رابطها إِمًا الواو و الضمير نحو «الاتقربوا الصلوة و أنتم 
شُكارئ 4 (لبترةم أو الواو فقط نحو: طإلثن أَكَلّه الذئبٌُ و نحن عُصبةٌ» أليوسف) و 
نحو «جاء زيدٌ و الشمسٌ طالعةٌ» أو الضمير فقط نحو «إترى الذين كذبوا على الله 
رجوشهم مُسودَّة4 'إلزمر..م و زعم أبوالفتح في الصورة الثانية' أنه لابدّ مسن تقدير 
الضمير, أي طالعة وقت مجيثه. و زعم الزمخشري في الثالثة أنّها شادّة نادرة. و ليس 
كذلك لورودها في مواضع من التنزيل نحو «اهبطوا بعضّكم لبعض عدرٌ» البقرةم) 
إفنبذوه وراة ظهورهم كأئهم لايعلمون]* 9و الله يَهْكَمُ لامعدّب لكيه 4 "الرس» «و 
ما أرسلنا قبلّك من المُرسلينٌ لا إِنّهِم ليأكلونَ الطعام» '(النرقان..؟. طو يوم القيامة تري 
الذين كذبوا على الله وجوشهم مُسودٌة4* و قد يخلو منها لفظأً فيقدّر الضمير نحو «مررثٌ 
بال قفيرٌ بدرهم»' أو الوا وكقوله يصفٌ غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصفٌ النهار وهو غائصٌ و 


.١‏ فجملة «نحن عصبة» حال وذو الحال «الذئب» أوالهاء في هأكله». 

جملة لاوجوههم مسوكةا حال من ظالذين6. 

؟ أي إذاكان الرابط ولواً فقط. 

؟. جملة ف بعكم لبحضٌ هد 6 حال من الواو في ظاهبطرا4 واثرابدا ضمير «كم» فقط. 

ف جملة ف كأبّهم لايعلمون» حال عن الواو في «نبذودة والرابط ضمير «هم6. واعام أن ابن هشمام مرّج بين الأيتين:الأؤل 
وهي موضع الإستشهاده وإو لقا جاء هم رسول من عند الله مصدّق لما معههم نبذ فريق من أنذين أوتوا الكتاب كتاب القه وراء 
ظهورهم كأبّهم لايعامون» الإقره ٠١١‏ فجءاة « كأّهم لايعلمون4 حال اما الأية الثانية فهي طفنبذوه وراء ظهورهم و 
اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ها يشترون4 أل عمران 141. ْ 

ع جملة (لامعب لحكمه4 حال من «اللهة والرابط ضمير البداء في #حكمه». 

3 جملة «إنهم نيأكلونٌ الطعام» <ال من «المرسلين» والرابط ضمير اهم». 

4 جمله (وجوههم مسوكة» حال من «انياوة في «كذبوأة والرابط ضمير (همك. 

١‏ أي قفير منه بدرهم, 


الأشياء التي تحتاج إلى الرابط #6 1١١‏ 

صاحبه لايدرى ما حاله: 

تَسَفَ الدهازٌ الماء غايرُه! و رفيقه بالغيب لايدري 

الخامس: المفسّره لعام لالإس م المشتغل عنه نحو «زيداً ضربئّه أو 
ضربتٌ أخاه, أو عمراً و أخاه. أو عمراً أخاهه» إذا قّرت الأ بياناً فإن قدّرتّه بدلاً لم يصح 
نصب الإسم "على الإشتغال, و لارفعه على الإبتداء, وكذا لو عطفت بغير الواي وقوله 
تعالئ طاو الذينٌ كفروا فتعساً لهم »(ممكدء)) الذين: مبتدأ. و تعساً؛ مصدر لفعل محذوف 
هو الخبر”. و لا يكون الذين» منصوباً ببحذوف يفسّره تعساًكما تقول «زيداً ضرياً 
إيَاه» " وكذا لايجوز «زيداً جدعأ», و لا «عمراً سقياً له» خلافاً لجماعة منهم أَبوحيّان لأنّ 
اللام متعلّقة بمحذوف” لا بالمصدر لأنّه لا يتعدّى بالحرفء و ليست لام التقوية” لأنّها 


.١‏ أي والماة غامرُه. واعترض بأن الربط يححصل بالواوو بالضمير فحيث لا راو و لاضمير يقر أحدهما. فكلّ من المثال و 
البيت يحتمل الواو والضمير فيحتمل «وقفِيؤ يدرهيمة ويحتمل «قفيز منه بدرهم» وكذلك و يحتمل الببيت #والماء غامزمة 
و يحتمل «الماء غاهره فيه6 فتخصيص المصئف المقال بحذف الضمير والبيت بحذف الواوتحكم, 

لم يصخ النصب لعدم اشتمال الفعل المفسر على ضسمير المشتغل عنه ولم يصحخ الرفع لعدم اشتمال الخبر على ضمير 
المبتدأ وذلك على القول بن البدل في نت تكرلر العام وأمَا على القول الصحيح بأنّ العامل في البدل و المبدل منه واحدٌ 
فجاز. 

؟ أي فأتصسبهم الله تعسا: وإِنما دخلت الفاء قي خبر الموصول مع كون صاته ما ضويّة لكونه شبه الشرط لكن هذا قليل و 
الكثير فيما إذاكانت العملة مضارعيّة وأا لوكانت الصلة جملة اسمئّة ذلا يجوز اقتران الخبر بالفاء فلا تقول: «الذين أبوهم 
قائم فأكرمئّهم» والرابط في الآية الضمير في الفعل المحذوفه 

* الفرق بين المثال والأية أن «ضربأ» في المثال اشتغل عن ضمير يعود إلى هزيدأه فيكون من باب الإشتغال ا «تعسأ» 
في الأية فهو لايعمل في «لهم» فليس من باب الإشتغال لأ متعلّق «لدم هو «إرادتي» المحذوفه 

ه فدجوعأة و «سقيا» لايعملان في ضمير الإسم السابق فليس المثالان من باب الإشتفال. 

والفرض من هذا اللام تقوية عامل متعدٌ بنفسه قد ضف عن العمل إقا بسبب التأخّر نحو «إن كنتم للرؤيا تعبرون» و 
«تعيدون» ضعْف عن العمل بالتأخير فى باللام في «للرؤيا» تقوية لها وما بسبب كونه فرع كصيغ المشتقة عن الفعل نحو 
«مصدّقا لما بينهم» أو قرعاً لفرع كصيع المبالفة فإِيّها فرع اسم القاعل نحو «فتالُ لما يُريد». 


© الهاب الرابع من مغتى اللبيب 
لازمة. و لام التقوية غير لازمة, و قوله تعالئ 9سَلْ بني إسرائيل كم آتيناهم ين 
آية4 (لبقرة.018) إن قدَّرِتَ «من» زائدة فدكم» مبتدأ أو مفعول لدآتينا» مقدّراً بعده!, وإن 
قدّرتها بياناً ا«كّم» كما هي بيان لادما» في «ماننسخ من أية 4 (البقرة.م١٠)‏ لم يُجْر واحد من 
الوجهين '. لعدم الراجح حينئذٍ إلى كم و إِنّما هي مفعول ثانٍ مقدّم, مثل «أعشرينٌ درهماً 
أعطيتك؟» و جوز الزمخشري في «كم»: الخبريّة والإستفهاميّة و لم يذكر النحويون أنّ 
«كم» الخبريّة يه تُعلّق العامل عن العمل؛ و جوّز بعضهم زيادة «من» كما قدّمناء و إِنْما تزاد 
بعد الإستفهام ب«هل» خاطة و قد يكون تجويزه ذلك على قول من لا يشترط كون 
الكلام غيرٌ موجب مطلقاً أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز و يرى أنّها في 
«رطلٌ من زيت, وخاتم من حديد» زائدة لا مبينّة للجنس. 

السادس والسابع: بدلا البعض والإشتمالء ولا يربطها إلا الضمير: 

ملفوظاً نحو: لثم عَمُوا و صَلُوا كني منهم 6 (لماددة.40/1 لإيسألونك عن الشهرٍ 
الحرام قتالٍ 4 (البقرة.600) مقدّراً نحو طإمّن استطاع» 'العمران,/ه) أي منهم, و نحو 
ثيل أصحابُ الأخدود التار» “البروع.هم) أي فيه, و قيل: إن «أل» خلف عن الضمير. أي 
ناره. و قال الأعشى: 

لدكان في حول ثَواءِ ثويته تفي 1 لباناتٍ و يسامٌ سائع 


.١‏ لاسل» فعل متعة إلى اثنين و «بني إسرائيل» مفعوله الأؤل و جملة «كم آيتناهم6 مفعوله الثاني الذي علق الف عن 
العمل لصدارة «كمة فإن كان «كم» مبتدأ ف«أتيناهم» خبره و ضمير «همك غائد إليه مفعول ول لاأتيناهم وهأية» مفعوله 
الثاني و تمييز «كم8 محذوف أى «كم جماعة؟ أم إناكان منصوباً فيكون من باب الإشتغال و قذّر العامل المحذوف مؤخراً 
عنه لصدرائة. 

أي وجه الرفع فلا يجوز الرفع على الإبتدائية لأ «كمة واقعة على «أية وضمير #أيتناهم» لابني إسرائيل» فلا عائد ولا 
يجوز النصب عى الإشتفال نعدم عمل المفشر في ضمي ر «كم6 بدليل مزْءأما جوز النصب فعلى كونه مفعولاً ثانيً#اأيتناهم». 
؟ «قتاله يدل اشتمال من «الشهر» و الرابطا مممير الفيةك, 

*. تمام الآية«شثه على الناس جع البيت الحرام من استطاع إليه سبيلة شمن بدل بعض من «الناس؟, 

ه «الثاره بدل اشتمال من «الأخدوده. 





الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ع ١١1‏ 
أي ثويمّه فيه. فالهاء من «ثويته» مفعول مطلق, و هي ضمير الثواء'. لأنّ الجملة 
صفته. و الهاء رابط الصفة, و الغضمير المقدّر رابط للبدل وهو ثواء ‏ بالمبدل منه وهو 
حول . و زعم ابن سيده أنه يجوز كون الهاء من «ثويته» للحول على الإنّساع في ضمير 
الظرف بحذف كلمه «في». و ليس بشيء لخلوٌ الصفة حينئذٍ من ضمير الموصوف. و 
لاشتتراط الرابط في بدل البعض وجب نحو قولك «مررتٌ بغلاثة زيدٌ وعمررٌ» القطع" 
بتقدير منهم, لأنّه لو أتبع لكان بدلّ بعض من غير ضمير. 1 
إِنّما لم يحتج بدل الكل إلى رابط لأنّه نفس المبدل منه في المعنى, كما أنّ الجملة 
التي هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط لذلكى. 
الثامن: معمو ل الصفة المسسَبهة, و لا يربطه أيضاً إلا الضمير: إمّا ملفوظاً به 
نحو «زيدٌ حسنٌ وجهه, أو وجهاً منه» أو مقدّراً نحو «زيدٌ حسنٌ وجهأ» أي منه. واختلف 
في نحو «زيدٌ حسنٌ الوجةٌ» بالرفع, فقيل: التقدير منه. و قيل: أل خلف عن الضمير, وقال 
تعالئ «و إِنّ للمتّقين لحْسْنّ مآب جِنّاتِ عدن مفتّحةٌ لهم الأبوابٌ4 (ص..ههم جنات بدل 
أوبيان: و الثاني يمنعه البصريون, لأنّه لا يجوز عندهم أن يقع عطف المبيان في النكرات, 
وقول الزمخشري إنّه معرفه ' لأنّ عدن علمٌ على الإقامة يدئيل (إجنّاتٍ عدن التي وعد 


أ. و ثواء مصدر. 

حاصله أن «ثوامة بدل من «حول» و «ثويته» صفة فقد أحتيج إلى رابطين؛ أما الهاء في #ثوتيه6 فيعود إلى «الثواءت و 
يكون رابط الجملة الوصفيّة وما ضمير «فيه» المقدّر فيعود إلى «حول» و يكون عاقد بدل الإشتمال. 

أي القطع عن التبعيّة وكونه مرفوعأً لخبريتها لمبتداآ محذوفه أي: بثلاثة فيهم زد وعمرو أو متصوبا لكونه مفعولاً 
للأعني» المحذوق أي بتلاثه أعني زيدأ 0 عمراً. 

؟. فالبصريون يقولون: إن عطف البيان يكون موضّحة فقط لا مخقصة والتوضيح إِنّما إذا كان المتبوع والتابع معرفة. أمَا 
رأي الكوفيين أن اثبيان يكون موضّحة و مخضصة فيجوزون كونه في التكراتد 


١7‏ عد الباب الرابع من مغتى اللبيب 


الرحمنٌ عباده4 (مريم.هم لو صمح تعينت البدليّه بالإثفاق. إذ لا تبيّن المعرفةٌ النكرة'. و 
لكن قوله ممنوع. و إِنُّما «عَدِنَّه مصدرٌ عدن, فهو نكرة و التى في الآية بدل لاانعت, و 
«مفتّحة» حال من جنات لاختصاصها بالإضافة, أو صفة لها. لاصف لحسن. لأنّه مذكر؟. 
ولأنّ البدل لا يتقدّم على النعت. و «الأبواب» مفعول ما لم يسم فاعله أو بدل من ضمير 
مستتر. و الأول أولى لضعف مثل «مررثٌ بامرأة حسنةٍ الوجه"» و عليهما؟ فلا بدّ ممن 
تقدير أنّ الأصل «الأبواب منها» أو «أبوابها». و نابث أل عن الضمير. و هذا البدل بدل 
بعض لا اشتمال خلافاً للزمخشري. 
التاسع: جوا باس مالشرط المرفوع بالإيتداء, و لا يربطه أيضاًإلّا الضمير: 
ما مذكوراً نحو «فمن يكم بعدُ منكم ذإنّي أعدَّبه؟ إلمائهةه1١)‏ أو مقدّرا أو منوباً عنه نحو 
لفَمَن تَرَضَ فمهنَ الحجٌ فلارفتٌ ولا فسوقٌ و لاجدالّ في الحجّ» (البقرة/19) أي منهء أو 
الأصل في حبّه. و أمَا قوله تعالئ (تسلئ من أوفئ بعهده واتّقى فإِنّ الله يحبٌ 
الميِّين4 (العمران.0. «و من ينول لثّة ورسولّه والذين آمنوا فإِنَّ حرب الو هم 
الغاليونَ4 (ثمائدة.*) و قول الشاعر: 
فمن تَكُنْ الخضارةٌ أعجبتة فأي رجالٍ بادية ترانا 
فقال الزمخشري فى الآية الأولى: إنّ الرابط عموم المتّقين و الظاهر أنّه لاعموم 
فيها. وأنّ المّقين مساوون لمن تقدّم ذكره. وإِنّما الجواب في الآبتين والبيت محذوف و 





١‏ أي إِنَ «جنّات» معرفة لإضافته إلى #عدن؟ التي معرفته للعلميّة. 

1 لامفتحة6 ليس صفة لاحُسن» بدليلين: ١_لامفتحة»‏ مؤلّث و «حُسن» مذكّر. 1 توكان صفة لزم تأخيره عن المبدل مئه 
أي جنات وهذاغير جاثز. 

* «انوجه» بدل من ضمير «حسنة» بدل بعض من الكل و إبدال ذي اللام من ضمير مستتر في اسم يشترط فيه الضمير 
قبيح عند البصريين و لاشكٌ أن «حسنة» يستتر فيه الضمير لكونه صفة. 

*. أي على كونه بدلا و نائب الفاعل» أقا ءلى, البدلية فلأن بدل انبعش والإشتمال لا بد هما من ضمير يعود إلى المبدل 
منه وأقا على النيابة عن الفاعل فلكونه معمولاًاصفة المشئهة لأنّْ اسم المفعول إذا أريد به الدوام كان صفة مشتيية وحولا 


بد فيه من ضمير. 


الأشياء التي تحتاج إلى الرابط 116 


تقديره في الآية الأولي: يحبّه الله أ و في الثانية: يغلب. و في البيت: فلسنا على صفته. 

العاشر: العاملان في باب النتفازعء فلا بد ين ارتباطهما إمَا بعاطف كما في 
«قاما و قعد أخواك» أو عمل أُّلهما في ثانيهما نحو أنه كان يقولٌ سفيهّنا على الله 
شَطَطا» '(لجئ.* « و أنّهِم ظنُواكما ظنتم أن لن يبعت ال أحدأ» "لجن" أو كون تا نيهما 
جواباً للأّل. إمَا جوايئة الشرط نحو (تعالّؤا يستغفئ لكم رسول م4 "المنانقون,5) و نحو 
9آتوني فر عليه قطرا» (الكهف.0 أو جوابيّة السؤال نحو «يَستفتُونك“ كَل الله يفتيكم 
في الكُلالة4 (النساءم1) أو نحو ذلك من أوجه الإرتباط. و لا يجوز «قامَ قَعَدَ زيدٌ» و 
لذلك بطل قول الكوفيين: إن من التنازع قول امرىء القيس: 

أو لو أتما أمسعى لأنى معيشج] كفائي و لم أطلبٍ قليلٌ ين الما" 

و إِنّه حجّة على رجحان اختيار إعمال الأوّل, لأنّ الشاعر قصيح. و قد ارتكبه مع 
لزوم حذف مفعول الثاني؛ و ترك إعمال الثانى مع تمكّنه منه و سلامته من الحذف. و 
الصواب أنه ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين, فإنّي كفاني طالب 


.١‏ لايحبه الله جزاء الندرط و وين الله يحت انمئقين» دليله. وكذا في الأية الثانية والبيت. 

تنازع «كان» و«يقول» و يعمل اكان» فيه لأ #يقول» خبرهاء قال الدسوقي: وفيه تسامح لأ خبر «كان» جملة «#يقول 
سفيهنا». 

*: تنازع «ظلواه و«ظننتم» فأعمل الثاني وأضمر في الأول لكن خف لكوئه فضلة و «كما ظننتم6 معمول لاظنواة وفيه 
أيضاً تسامح لأنّه لا يكون «ظننتم » معمولا للاخظئوا بل «كما ظننتمة. 

*. تقد ير الأيتين: تعالوا ين نتعالوا يستغفز لكم؛ و أتوني إن تؤتؤني أفرغ عليه قطراً. 

ه أي يسألونك عن الكلالة فكان في معنى الإستفهام. 

عدكأن يكونا معمونين لعامل واحد كما في:القائم والفاضلٌ أبوم وكأن يكون العامل الثاني حالا من العامل الأول على ما 
سيقول ضعفه. 

3 الشاهد في تنازع «كفاني» و هلم أطلب» في «قليل» فأعمل الأول فكان فاعلا لاكفاني6 فأضمر في الثاني و حُذف 
الضمير. و ستدوله عن إعمال الثاني مع إمكانه و سلامته من الحذف دليل على رججان إعمال الأؤل. 


١8‏ علا الياب الرايع من مفنى اللبيب 

للقليل. و أطلب طالبٌ للتُلى محذوفاً للدليل', و ليس طالبا للقليل للا يلزم فساد 

المعني, ذلك لأنّ التنازع يوجب تقدير قوله «و لم أطلب» معطوفاً على «كفاني» و حينئظ 

يلزم كونه متنا لأنّه حينئذٍ داخل فى حيّز الإمتناع المفهوم مِن «لو». و إذا امتنع النفي 

جاء الإثبات, فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه' بقوله: 
ولو أئما أسعى لأدنى مسعيشة [كفاني و لم أطلْبْ قليلٌ من المالي] 

و إِنّما لم يجز أن يقدّر مستأنفاً لأنّه لا ارتباط حينئذٍ بينه و بين كفاني. فلا تنازع 
بينهما. فإن قلت: لِم لايجوز التنازع على تقدير الواو للحال, فإنّك إِذا قلت «لو َعَوْئُه 
لأجاتنى غير مْنوان» أفادت «لو» انتفاء الدعاء و الإجابة دون انتفاء عدم التواني حبّى 
يلزم إثبات التواني؟؟ ١‏ 

قلت: أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصّل و ويه به قولٌ الفارسي و 
الكوفيين إِنّ البيت من التنازع و إعمال الأؤل. و فيه نظر, لأنّ المعنى حئنئذٍ: لو ثبت أي 
أسعى لأدنى معيشة لكفانى القليل فى حالة أَنّى غير طالب له. فيكون انتفاء كفاية القليل 
المقّدة بعدم طلية مرقوقا على تظليه اله فيتوتّف عدم الشيء علي وجوده؟. و لهسذه 


١‏ الدليل هو البيت الذي بعده أي: و لكثما أسعئ لمجدٍ موثل. 

5 حاصله أنه ثوكان «كفاني6 و«لم أطلب؟ من باب التنازع لزم دخول هلم أطنب» في حيز النفي لأنّه عطف على «كفاني8 

وهو جزاء «لوة وشرط «لوة وجزاءه ممتنع وقوعبهما. وإذا دخل لم أطلب؛ في حز النفي لزم ثبوت طلبه للقليل لأنّالنفي في 

النفي إثبات. أمَا ما فهم من صدر البيت أي: ولو أنّما أسمى لأدنى معيشة أنه لا يطلب شيئاً ولو قليلا فبطل التنازع. 

؟ حاصله أنه إن قر الوأو للحا يحصل الإرتباط ولا يلزم ثبوت طلبه لأنّهكالو دعوثه لأجابني غيز متواي» فلا يلؤم دخول 

«غير متوان» في حتّز النفي وإثبات التواني له يل «غير متوان» حال متم سواء ثبت الشرط والجزاء أوامتنع. فإناكان «لم 

أطلب قليل من المال4 حال لايلزم دخونه في حيز النفي و ثبت عدم طلب القذيل سواه وجد الشرط و الجزاء أو امتنع؛ فلا 

إشكال. 

؟. حاصله أنه لولم ينتف «لم أطلب» لكونه مستمرأ لزم تعلق الجزاء أي عدم الكفاية على الشرط. أي: الطلب لأدنئ 

معيشة. و الحال أن دكفائي» مقيدة بعدم الطلب بدليل «لم أطلب» فيتوف عدم الطلب المفهوم ين «لم أطلب8 على وجوده 
- 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابطظ علد ١١1/‏ 


القاعدة' أيضاً بطل قول بعضهم في «فلمًا تبن له قال أعلمٌ أنَّ الله على كل شيء 
قديد» 'البقرة..ه: إِنّ فاعل «تبيّن» ضميدٌ راجع إلى المصدر المفهوم من أَنْ وصلتها بناءً 
على أنّ «تبيّن» و «أعلم» قد تنازعاه كما في «ضربني و ضربثٌ زيدأ». إذ لا ارتياط بين 
«تبيّن» و «أعلم». على أَنّه لو صمٌ لم يحسن حمل التنزيل عليه. لضعف الإضمار قسبل 
الذكر" فى باب التنازع حنّى أنّ الكو فيين لا يجيزرنه البثّة, و ضعف حذق مفعول العامل 
الثاني ' إذا أهمل كاضَرَيني و ضربثُ زيدٌ» حتّى أنّ الببصريين لا يجيزوته إِلّا في 
الضرورة. 

و الصواب أنّ مفعول «أطلب» المُلك*؛ محذوقاً كما قدّمناء و أنَّ فاعل «تبيّن» 
ضمير مستتر إِمًا للمصدر, أي فلمًا تبيّن له تبيّنُ كما قالوا فى طثمٌ بدالهم مِن بعد ما رأوا 
الآيات ليسجَنّه 4 (يوسف-ه” أو لشىء دلّ عليه الكلام: أي فلا تبن بين له الأمر أو ما أشكل 
عليه, و نظيره «إذاكان غدا فأتتي» أي إذاكان هو. أي ما نحن عليه من سلامة. ‏ 

الحادي عشر: «ألفاظ التوكي د الأول" و إنّما يربطها الضمير الملفوظ به نحو 
«جاء زيدٌ نفسه, و الزيدان كلاهماء د القوم كلّهم» ومن : ثمّكان مردوداً قولٌ الهرّوي في 
«الدخائر»: تقول «جاء القو مُجميعاً» على الحال. و «جميعٌ» على التوكيد*. وقول بعض 


لأ و هوالطلب لأدنى معيشة, هذا توضيحه. أقول: هذا خلط من المصكف لأ «لو» ينتفي الشرط والجزاء ممأ لا الجزاء 
وحده فيتوئّف عدم الإكتفاء المقيّد بعدم الطنب على عدم السمي والطلب و حينئذٍ فلا إشكال. 

.١‏ أي لزوم وجود الرابط بن المتنازعين. 

؟. تنازع «اتبقن» و هو طالب للفاعل و«أعلم6 وهو طالب للمفعول في «أن الثه على كل شي قديرة, 

؟ أي إن أعمل الثاني. 

*. أي ان أعمل الأول. 

ه فلا تنازع واقع, أيضأ في توجيهات بعده 

ع مرجع الضمير إلى شيء دل عليه الكلام. 

.و هي نفس وعين وكلا وكلٌ و جميع 

إل لعدم عرد مير من جميع إلى القدم. 


علد ألباب الرابع من مغنى اللبيب 


من عاصرناه' في قوله تعالئ طإهو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرضٍ جميعاً» إليقرة.ة إن 
«جميعا» توكيد ل«ما», و لو كان كذا لقيل «جميعه» ثم التوكيد ب«جميع» قليل. فلا يحمل 
عليه التنزيل, و الصواب أنه حال. و قول الفرّاء و الزمخشري في قراءة بعضهم «إناكلاً 
فيها» (غار.+»: إِنّ« كأ توكيد. و الصواب أنّها بدل, و إبدال الظاهر من ضمير الحاضر" 
بدلّ كلّ جائز إذا كان مفيداً للإحاطة, نحو «قمتم ثلانتكم» و بدل الكل العدة إلى 
ضمير, و يجوز لاكلٌ» أن تلي العواملٌ إذا لم نتصل بالضميرء نحو «جاءني كل الققوم» 
فيجوز مجيثها بدلاً بخلاف «جاءني كنّهم» فلا يجوز إلا في الضرورة " فهذا" أحسن ما 
قيل في هذه القراءة. و خرّجها ابن مالك على أنّ «كلاٌ» حال, وفيه ضعفان: تنكير «كلّ»ة 
بقطعها عن الإضافة لفظأاًو معنيٌ. وهو نادر كقول بعضهم «مررث بهم كل أي جميعاً و 


تقديم الحال على عاملها الظرفي” 
داحترزت بذكر الأول من أجمع و أخواته إها ما كد بعد كل نحو 9 فَسَجَدَ 
الملائكة كلهم أجمعونَ) (الحجر.:#. 


.١‏ و هوابن عقيل أحد شراح الألذية. 

؟ هذا جواب عن إشكال مقذر أي لايجوز إيدال الظاهر من ضمير الحاضر. 
؟. لأنّ حقّ «كلّ» المئصلة بالضميرألَا تستعمل إلا توكيدأ أو مبتدا. 

؟. أي قولنا ببدلية «كل» في آيه «إثا كلأ فيها». 

ش لكونه حالاً و شرط الحال أن تكون نكرة. 

ع أي فيها. 


4 


الأمور التي يكتسبها الإسم بالإضافة 


و ه يأحد عشر 
أحدها: التعريف. نحو «غلام زيد». 


الثاني التخصيصء نحو «غلام امرأة» و المراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة 
التعريف. فإنّ «غلام رجل» أخصٌ من غلام, و لكنّه لم يتميّز بعينه كما يتميّز «غلام زيد». 
الثالث: التخفيف. كدضارب زيد. و ضاربا عرو. وضاربو بكر» إذا أردت 
الحال أو الإستقبال. فإنّ الأصل فيه أن يعلسن النصب, و لكن الخفض أَحْفٌ منه. إذ لا 
تنوين معه و لانون, و يدل على أنّ هذه الإضافة لاتفيد التعريف قولك «الضاربا زيدٍ و 
الضاربو زيي» و لايجتمع مع الإسم تعريفان' و قوله تعالئ «(هدياً بالغ 


-١ ١‏ أي التعريف يعأل» والإضاقة فعلى هذا لايكون «أل4 موصولة بل تعريفً. قال الدماميني: هذا منقوض باأيي» 

الموصولة المقسافة لمعرفة نحوهجاءني أيهم أكرمته» فإِنْ تعريفها على المشهور بصاتها باعتبار مافبيها من العرهد وإضافتها 

معنوية قطعأ فتفيد التعريف فيججتمع التعريفان. قال الرضي: وعندي أنه يجوز إضاقة العلم مع بقاء تعريفه إذ لايمتتع اجتماع 

التعريفين إذا اختئفا 

زيادة وتفصيل: نحن أثبتنا لك في أربع نكات أ «أل» الموصولة هوأل التعريف لاشيه أخر وإ كثيرً من التحويين سهرا 

الأوّل: التأييد: الول بعدم موصواية هأل,6 ليس قولنا فقط بلى: 

الف) قال ابن هشام في هذا الموضع: لا يجتمع مع الإسم تعريفان* فصرّح بقوله على تعريف «أل» في الصنغة العاملة و 
. 


٠‏ عد الباب الرابع من مغئى اللبيب 


تي النحويون قالوا: اللام في اسم الفاعل وألمفعول العاملين النصب والرفع كان موصولة. 
ب) قال السيوطي في شرح الألفية: قال المازني: موصول حرفي وقال الأخفش: حرف تعريف... 
ج) قالى ابن الحاجب في الإهداية بعد عد خمسة من الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل ليعمل؛ «هذا إذ كان منكراأما إنا 
كان معزفا باللام يستوي فيه جميع الأزمنة». 
والثاني: التضعيف: وجود شيء مسقى بلأل» الموصولة يتبع ضعفين: 
لف )أ صلت. كان اسم الفاعل والمفعول وانصفة المشجهة على خلاف في الأخير, وليس بجملة بخلاف سائر الموصمولات. 
ب] به نقل إعرابه إلى صلته ولا يششابهه في ذلك أحد الألفاظ المربية. 
و الثالث: الدئيل: قال النحوبون كما قالى السيوطي في باب التعريف والتدكير من شرح الألفية و صرّح به ابن هشام في 
شروط ما بعد ضمير الفصل «ومن علائم النكرة قبوله «أل»التعريف» والقاتلون بموصولية «أل» إثفقيا على أنه إذا يعمل سم 
الفاعل و المفعول !لمحن باللام عمل النصب كان «أل» فيهما موصولة فعلى هذا كلمة «ضارب» في مثل «جاءني زيدٌ 
الضا رب عمرثة ئيس نكرة لعدم قبوله أل» التعريف ولامعرقة لعدم كرنه شيئاً من المعارف الست والإسم لاب مِن أن يكون 
نكرة أو معرفة. 
و الرابع: دفع التوهمات: 
الف]إن قيل: أل .لداخلة على إسمي الفاعل والمفعول العاملين موصولة لأنّها اوكان لاتعريف و لام التعريف من خصوصيّات 
الإسم َضْمْفَ شبريهما بالفعل المشارع فلا يعمل لأ عملهما لشبههما به. 
قلئا: لايخفى عليك أن أل الموصولة أيضاً من خصوصيات الإسم و دخوله على الجملة والفعل والظرف كان ضرورة كما 
ساني إن شاء الله تعايئ. 
ب )إن قيل: لوكان اللام الداخمة على الصفات تعريفاً فضميرها لايعود إلى «أل» لأ الضمير لا يعود إلى الحرف. 
قل: بن في كثير من الأحوالات يوجد مرجع الضمير مذكورأ كلاجاءني زيدُ القسارب عمرأ و و أمَا الأحوال التي لا يوجد 
مذكوراً كان عود الضمير معنوي إلى شي معنوق في ذهن المخاطب. 
وإن قيل: يمكن أن لايكون مرجع الضمير منويا في ذهن المخاطب. 
قلنا: قال النحويون كما قال شيخ البهاء يي ) في الصمدية في تعريف جملة الصلة: «هو جملة خبرية. معهودة عند 
المخاطبة. 

- 


الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة يلد ١1١‏ 


الكعبة 4 (لمائدة.ه؛) و لاتوصف النكرة بالمعرفة, و قوله تعالى طثاني عِطْفْه4 (المم 6-10 و 
قول أبي كبير: 


َأَنَتْ به حوس الشّؤاد سُبطّنا شهدا إذا ما نام ليل المَوْجل] 
و لاتنتصب المعرفة على الحال'. و قول جرير: 
سا رب غسابطنا لوكسان يسطلبكم لاقسى مباعدةٌ نكم وحرمانا 


و لاتدخل «رّبٌّ» على المعارف. و فى التحفة': أنّ ابن مالك رَدٌ على ابن الحاجب 
فى قوله دو لاتفيدٌ إلا تخفيفأ» فقال: بل تفيد أيضاً التخصيصء فإنّ «ضارب زيد» أخضٌ 
7 «ضارب». و هذا سهر؛ فإنّ «ضارب زيد» أصله «ضاربٌ زيدأ» بالنصب, و ليس 
أصله ضارباً فقط. فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة. 


# فإذاكان لأل» موصولة على زعمهم فينزم معدودية جملة الصلة ولولم يعلم المخاطب مرجع الضمائر في الصلة لاتكون 
عنده معههودأً فإذاكان لامه للتعريف يرجع الضمير إلى ذلك المعهود عند المخخاطب. 

)إن قيل: إن لنا ثلانة مواضع يكون صلة اللام فيه جماة الإسمّة أو فعلية أو ظرفاً. حيث كان أل التعريف لايكون مدخوله 
واحداً منها. 

قلنا.إنا رجنا إلى شرح شواهد المغني وجدنا أن البيتين الذين كان صلة هأل4 فيهما جملة اسميّة أو فعلية هما لاقائل لهما. 
فهذان البيتان ضعيفان؛ سلّمنا ولكن صرّحيا في الأول والثاني أنّهما ضرورتان. و في الثالث إيضأ قال بعضبهم:إّه ضرورةة 
فإناكان هؤلاء ضرورة على موصولية هأل فأيضأ ضرورة على كونه للتعريف. 

وإن قيل؛ أنه في الثالث ليس تمرورة عند بعضهم فاستشهدنابه. 

قلنا:القول باسطناه بيتٍ أو بيتين أسيل من إبداع باب سقي بأل المرصولة مع الإشكالات الكثيرة التي ذكرثاها. 

د|إن قيل: سلآمنا ذلك»إا نحن فحجتنا استعمال العرب والعرب يريد من «أل» الداخلة على اسمي الفاعل والمفمول معنى 
الموصولية بدليل تفسيرهم «اتضارب» بامّن مْْرَبَِ 

قثنا:و لو صحّ ذلك المثال والتفسير إن «قن» ليس تفسيرأ لللام في هالضارب» لأ العرب يفسّر «ضارب» بلامّن ضرب» 
فهذا حجّة لنا لأّه لوكان للموصولية كان عليه أن يفسّره بلامن من ضرب» فتأقل. 

.١‏ «ثاني عِطفِه4 في الأية حال عن «قن» الذي ذكر قبلها ودحوش الفؤاده في البيت حال من الهاءفي «به0. 

' هو شرح كافية ابن الحاجب. 


ع الباب الرابع من مغنى اللبيب 

فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والإستقبال فإضافته محضة تفيد التعريف و 
التخصيص لأنّْها ليست في تقدير الإنفصال و على هذا صم و صف اسم الله تعالق 
مالي يوم الدين» قال الزمخششري: أريد باسم الفاعل هنا إمَا الماضي, كقولك «هو 
مالى عبيده أمين» أي مَلِتَ الأمور يوم الدين على حدًا لإر نادئ أصحاب 
الجنّة4(الأعراف.مم و لهذا قرأ أبوحنيفة ملك يومٌ الدين» و أمّا الزمان المستمرٌ 
كقولك «هو مالك العبيد» فإنّهِ بمنزلة قولى مولي العبيدءاه ملخصاً. 

وهو حَسَن إلا أنه نقض هذا المعنى الثاني عند ما تكلم على قوله تعالئ «و جاعلٍ 
اليل سكناً و الشمس و القمر» الأنعام./4 فقال: قُرىء بجر الشمس و القمر عطفا على 
الليل» و بنصبهما بإضمار جعل أو عطفاً على محل الليل, لأنّ اسم الفاعل هنا ليس في 
معنى الُضي فتكون إضافته حقيقية "بل هو دالّ على جعل مستمّ في الأزمتة المختلفة ‏ 
ومثله لإفالقٌ الحبٌّ و التوئ» و طفالقٌ الإصباح» كما تقول «زيدٌ قادرٌ عالمٌ) و لانقصد 
زماناً دون زمان. اه 

و حاصله أن إضافة الوصف إِنّما تكون حقيقيّة إذاكان بمعنى الماضي. و أنه إذاكان 
لإفادة حدث مستمرٌ في الأزمنة كانت إضات : غير حقيقية حتيقيّة. وكان عاملاً. و ليس الأمر 
كذلى.ة 

الرايع:إزالة القب حأ والتجبوز + كدمررثُ بالرجل الحَسَنٍ الوجي» فإنّ الوجه إن 


أي ول المستقبل المحقق الوقوع منزلةً الماضي. 

؟ أي في استمراره و عدم اختصاصه بزدان دون زمان, 

؟' أي معنوية. 

*. فتكون إضافته لفدلية, 

2 بل تكون إضافته حفيقية و لا يكون عاملاً مثل ما لوكان بمعنى الماضي كما ذكره في «مالك يوم الدين». 

هدية: إذا أضيفت صفات الله الذاتية إلى معمولها كانت إضافتها حقيقية لاستمراره في كلّ الأزمئة نحو: «عالم الغيب و 
الشهادة» و أما إذا أضيفت صفات اه الفمنية إلى معموئها كانت إضافتها لفظية نعدم استمراره حون «خائق كل شي ع0. 

ع أي المسجاز. ا 


الأمور التي يكتسبها الإسم بالإضافة د ١58‏ 
رفع قبح الكلام ' لخلو الصفة لفظاً عن ضميرالسوصوف. و إن صب حصل التجؤز 
بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدّي. 

الخامس: نذكي رالمؤئث كقرله: 

إنارةٌ المقلٍ مكسوثٌ بطوع وى" و عقلُ عاصي الموئ يزداه تنويراً 

و يحتمل أن يكون منه لإإِنّ رحمة الله قريبٌ من المُحسنين» "الأمراف) و يبقده 
لعل الساعة قريب# (لشورئ.7١)‏ فذكر الوصف حيث لا إضافة, و لكن ذكر الغرّاء أَنّهم 
التزاموا التذكير في «قريب» إذا لميُرد قرب النسب, قصداً للفرق". 

و أمًا قول الجوهري: «إنّ التذكير لكون التأنيث مجازيأ» فوهمٌ لوجوب التأنيث في 
نحو «الشمس طالعة. و الموعظة نافعة» و إِنّما يفترق حكم المجازي و الحقيقي 
الظاهرين. لاالمضمرين” 

السادس: تأنيث المذكر. كتولهم «قطِعَتْ بعض أصابعه» ”و قرىء اتلتقطه 
بعض السيّارة 4 (يوسف.١٠)‏ و يحتمل أن يكون منه «فله عشي أمثالها» '(الأنعام..10). او 
كنتم على شفا حُقرَمٍ من النار فأنقدٌكم منها» إآلهمران.00 أي من الشفاء و يحتمل أنّ 
الضمير اللنار. و فيه بُعد لأنّهم ماكانوا في النار حتّى ينقذوا منها. و أن الأصل «فله عشرٌ 


.١‏ لايقول: امتنع. لأن الضمير يوجد لكن تقديرأ فليس يمتنع كونه معمولا للصفة المشبتهة. 

لإنارة» يكسب التذكير من هالعفل» و دليله تذكير الخبر وهو «مكسوف». 

؟: #رحمة» يكسب التذكير من «الله0 و دليلة تذكيرانخبر وهو «قريب», 

؟: حاصل قوله أن للتقريب معنيين: ١‏ مخائف للبعد ) الحميم. قلدفع الإلتباس بين المعينين يذثْر دقريب» في التأنيث و 
التذكير إذاكان بالمعنى الأول و أَمَا إذاكان بالمعنى الثاني فيذكُر عند قصد التذكير و يؤنّث عند قصد التانيث. 

هه حاصله أن اسم الظاهر المؤث المجازي إذا أسند إلى عامل يجوز في العامل التذكير والثأنيث: أنا ذا أسند ضميره إليه 





يجب التأفيث. 

ع «بعض» يكسب التأنيث من «أصابعه» والأصابع في حكم التأنيث لكونه جمعأ مكسرأ الإصبعة. 
ذكّر #عشرة» لكسب «أمثالها» التأنيث من ضمير «ها», 

عاد ضمير «منها» إلى «شفا» لكسبه التأنيث من ااحفرة0. 


ولد الباب الرابع من مغنى اللبيب 


حسناتٍ أمثالها» فالمعدود فى الحقيقة الموصوف المحذوف. وهو مؤنّث. وقال: 


طول الليالي أسرعث في نقضي نقضِنَ كي و نقضنّ بعضي 
وقال: 

وماحْبٌ الديارٍ شغفيٌ قلبي أو لكن حب مَنْ سَككَنَ الييارا] 
وأنشد سيبويه: 
و تشسرقٌ بسالقول اللي قسد أاعستّه كما شَرِقْتْ صدرٌ القسناة من الدمأً 


و إلى هذا البيت يُشير ابن الحزم الظاهري في قوله: 
تَجَنْبْ مسديقاً مثل دماه و احتز اللي يكسون كسعمرو بسسين عُسرب و أمجم 
فَإِن ديق السوء يُزري وشاهدي 2 «كماشَ رقت سدرٌ القسناةٍ من الدم» 

و مراده بدما» الكناية عن الرجل الناقص كنفص «ما» الموصولة, و بعمرو الكتاية 
عن الرجل المُريد أخذٌ ما ليس له كأخذ عمرو الواوّ في الخط. 

وشرط هذه المسألة و التى قبلها صلاحيّة المضاف للإستغناء عنه. فلايجوز «أمةٌ 
زيدٍ جاء» ولا «غلام هند ذهيت» ' و من ثح رد ابن مالك في «التوضيع»" قول أبي الفتح 
في توجيهه قراءة أبي العالية (الاتنفغ نفساً إيمأنها» (لانام.ههه بتأنيث الفعل: إنّه من باب 
«قْطْعتُ بعض أصابعه» لأنّ المضاف لو سقط هنا لقيل «نفساً لاتنفع» بتقديم السفعول 
ليرجع إليه الضمير المستتر المرقوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعلية'. و يلم من 
ذلك تعدّي فعل الضمير المتّصل إلى ظاهره نحو قولك «زيداً ظلم» تريد أنه ظظلم نفسهء 


.١‏ الشاهد في الأبيات كسب ناطول» و*«حيّ» و «صدر» التانيث من الليالي» و «الديار» و «القناة» بذليل «أسرعش» و 
«شْفْئن» و«شرقت», 

؟. إذ ليس مرادنا «زيد جاءة و «هندٌ ذهبث». 

؟. شواهد التوضيح والتصمحيح لمشكلات الجامع الصحيح»ص 88 و غلا و يتضمن هذا الكتاب توجيه ما في الجامع الصمحيح 
للبخاري من مشكلات نحويّة. 

؟. حاصله أن يقدّم المفعول لعدم لزوم عود الضمير على المتآخّر لفظأ و رتبة. 


الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضاقة علد ١178‏ 


وذلى لايجوزا. 
السابع: الظرفية نحو « نر تي كلها كل حين» " (ابرلهيم,0878 و قوله: 
أنا أبوالمنهال بعش الأحيان اليس عسل سبي بشُؤْلانٍ ] 
وقال المتنتى: 
أىّ بوم سررتني بوصالٍ لم تتسؤنى ثسلائة بعمدوو 


و«أئ» في البيت استفهاميّة يراد بها النفى. لاشرطية, لأنّه لو قيل مكان ذلك «إن 
سررتني» انعكس المعتى” لايقال: يدل على أنّها شرطية أنّ الجملة المنفية إن استونفت 
و لم تربط بالأولى فسد المعنى". لأا نقول: الربط حاصل بتقديرها صفة لوصالء و 
الرابط محذوف أي: لم تَدُغْني بعده. ثمّ حذفا دفعة أو على التدريج, أوحالاً من تتاء 
المخاطب. و الرابط فاعلهاء وهى حال مقدّرة: أو معطوفة بفاء محذرفة" فلا موضيع لهاء 
أي ما سَرَرْتَّني غير مُقدّر “أنى د تَروعٌني. و من روى «ثلاثة» بالرفع فالحالية ممتنعة لعدم 
الرابط. 

الثامن: المسصدرية, نحو «و سَيَثْلمُ الذين ظلموا أيٍّ مستقلب 
ينقلبونَ» الشعرا./75 قأيّ: مفعول مطلق, ناصبه «ينقلبون» و «يعلم» معلّقة عن العمل 
بالإستفهام. و قال: 

سَتَعلمٌ ليل أي دين لدايدث أي غريم للنقاضي غريئها 


١.لا‏ أرى منعأ لأ المنع إذاكان الفعل غير قلبي و فاعله و مفعوله ضميرين متضلين راجعين إلى شيء واحد. فتأقل. 
؟*كل» يكتسب الظرفية لإضافته إلى «حين» فتُصب على الظرفية. 

لأن المعنى على الإستيام هو كل يوم سررتني بوصال تسؤني ثلاثة أيَام بصدوده أمًا على كون «أى» شرطيةٌ فصار 
المعنى هو «إن سررتني بوصال يومأ لم تسؤني ثلاثة يام بصدوده فالمعنى عكس الأقل. 

؟. لكون أي الشرطية حصل الربط لأنْ الجملة الثانية جزاء للجملة الأولى. 

ه أي الغاء السببيه وهي تربط ما بعدها بما قبلها وقد سبق أن ما قبل الفاء وما بعدها معأ في محل إعراب لا واحدأ منهما 
وحدد 


غير مقدّر» تفسير لكون الجملة حائية لامعطوفة بالفاء. 


*؟١‏ د الباب الرايع من مغنى اللبيب 

«أيٌ» الأولى واجبة النصب بما بعدها كما فى الآية. إلا أنه هنا مفعول به كقولك 
«تدانيث مالأ لا مفعولٌ مطلقٌ لأنّها لوتضف لمصدرا, ر الثانية واجبة الرفع بالإبتداء 
مثلها في طِلِنَعلَمَ أي الحزيينٍ احصئ 4 (لعيف.06. ط و لتعلَمُنَ أينا أشدٌّ عذاباً» (ط.هم. 

التاسع: وجوب التصدر. ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو «غلامٌ مَن 
عندك؟) و الخبر في نحو «صبيحة أَيّ يوم سفؤى؟» و المفعول فى نحو. «غلام أيهم 
أكرمتَ؟» ر ين مجرورها في نحو دين خلاو هم أنت أفضل؟ و وجب القع في نحو 
«علمتٌ أبو من زيدٌ؟» ' وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء : 


عليك بمأرباب الصدرر فمن غدا مضافآً لأرباب الصدور تصئراً 
و إشاك أن تترشى مسحابة شاقن فتَنْحَطٌ قدراً مِن لاك و تحقرا 
فرقم «أبو من» ثمّ خفض ممُرّئل» يُبيْن قولي مغرياً و سُحَذْراً 
و الإشارة بقوله «ثم خفض مُرَّمّل» إلى قول امريء القيس: 
كأن أبانافسي عسرانسين وبليه كبيرٌ أناس في بجادٍ مُزّمْلٍ 
وذلى أن مزمّلاً صفة د كبير» فكان حقٌّه الرفع, ولكته خفض لمسجاورته 
للمخفو ض. 


والعاشر: |الإعراب. نحو «هذه خمسةٌ عشر زيد» فيمن أعربه و الأكثر البناء. 

والحادي عشر: | البناء. ر ذلك في ثلاثة أبواب: 

أحدها: أن يكون المضاف مبهما كاغير» و «مثل» و «دون» و قد استدلٌ على 
ذلك بأمور: 

منها قوله تعالئ 9و حيل بسيئّهم و بسينَ ما يشتهونٌ» 'سبة*6). و ينا دون 

ذلك» "(لجن»٠0‏ قاله الأخفشء و خولف و أجيب عن الأوّل بأنّ نائب الفاعل 
.١‏ بل أضيفت إلى اسم ذات وهو «دين» فلاشاهد في البيت على كسب المضناف شييئأ من المضاف إليه. 
ال دأبوه اكتسب التصدر من «ترخ» فلهذا علق «علمت» عن العمل فلأبوة مبتدأوهزيدة خبرم. 
؟. "بينهم» مبني على الفتح لأنّه نائب عن الفاعل فحمّه أن يكون مرفوعأ لكن اكتسب البناء من ضميرهم, 
؟ اادون» ذا حقّه الرفع نكن بُني على إلفتح لإضافته إلى «ذلك* المبني . 


الأمور التي يكتسبها الإسم بالإضافة عد ١117‏ 


ضميرالمصدر'. أي «و حيل هر» أي الحول, كما في قوله: 

و قالت؛ متى يُبَحْلٌ عليك و يُعتاأ يَسؤك و إن يكشف غرامك تدرب 

أي و يُعتلل هوء أي الإعتلال و لابدّ عندي ' من تقدير «عليك» مدلولاً عليها 
بالمذكورة, و تكون حالاً من المضمر, ليتقيّد بها فتفيد ما لم يفده الفعل و عن الثاني بأنّه 
على حذف الموصوف”, أي و منّا قوم دون ذلك كقولهم «منًا ظَعَنَ و منا أقام» أي منًا 
فريق ظَمَنَ و منّا فريق أَقام. و منها قوله تعالئ (القد تقَطَّ بينكم» "الانعام.*4) فيمن فتح 
بينأ. قاله الأخفش, و يؤيّده قراءة الرفع» و قيل: «دبين» ظرف. و الفاعل ضمير مستتر راجع 
إلى مصدر الفعل. أي لقد وقع التقطّع, أو إلى الوصل. لأنّ «إمائرئ معكم شفعاءكم» يدل 
على التهاجر, و هوث” يستلزم عدم التواصل. أو إلى «ماكنتم تَرُعمونَ» على أَنّ الفعلين 
تنازعاه ”و يؤيّد التأويل قوله: 

أَمم بأمر الحزم لو أستطيعه و قد حيل بين العير والتَرّوانٍ 
بفتح «بين» مع إضافته لمعرب”3. 
و منها قوله تعالئ 9إنّه لحن مثلّ ماأنكم تنطقون» (لناريات.؟ فيمن فتح مثلاً. و 


.١‏ فعثى هذا فتح لادون» ليس على كسب البناء يل هو منصوب على الظرقية. 

* لأجل أن تحمّل الفائدة أي لأنّ الفعل يدل على مصدره فلم يحصل بهما فائدة فإذا أتيت بالحال أفاد فائدة. هذا 
توضيحه. وقال بعضهم: لوتقدر الإعتلال محل بلام العهد لايلزم تقدير «عليك] أمَا لوتقدر نكرة يلزم التقدير. 

؟: لأن الظرف إن كان مبتدأ لزم خروجه عن الظرفية و رفعه على الإبتدائية لما اذاكان صفة يجوز كونه ظرفاً و ستعلقاً 
*. «بين» فاعل «يقطع» فحمّه أن يكون مرفوعأ لكن بُني على الفتح لإضافته بلاكم» العبني. 

ه ل التهاجر. 

ع أي «تقطع» و «اضلّ» تنازعا في «ما كنتم تزعمون» على الفاعلية؛ فأعمل الثاني و أضمر في الأول ضمير عائد إلى 
«ماكنتم تزعمون6. 

/. أي وإذا كان مضافا لمعرب فلايمكن القول ببنائها لأنبها لاثبنى إلّاإذا أضيفت لمبني فتعتن أن «بين» ظرف و تائب 
الفاعل ضمير يعود إلى المصدر فالقصد أنّه تعيّن هنا التأويل. 


4 يلد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
قراءة بعض السلف «أن يُصيبكم مثلّ ما أصاب4 (مود.م بالفتح. و قول الفرزدق: 

[فاصبحوا قد أعاد الله نعمثهم ] إذ هم قريش و إذ ما ملهم شر / 

و زعم ابن مالك أَنّ ذلك لايكون في «مثل» لمخالفتها للمبهمات فإنّها تي 0 
تجمع كقوله تعالئ «إلَا أ أمقالكم » (الأنعام.+2 و قول الشاغر: 

أو من يفعلي الحسناتٍ الل يشكرها ] و افو بالشرٌ مده الله مثلانٍ 

و زعم أنّ «حقأ» اسم فاعل مِن حَقّ يَحِقَّ و أصله حاقٌ ققصر, كما قيل بد و سو وني 
ففيه ضمير مستثر, و «مثل» حال منه. و أنَّ فاعل «يصيبكم» ضميره تعالئ, لتقدّمه في 
(وما توفيقي إلا بالله4 و «مثل» مصدر' و أمنا بيت الفرزدق ففيه أجوبة مشهورة ".و 


منها قوله: 
لم تمنع اشرب منها غير أن نطقث حسمامة في غصون ذاتِ أوقال 
فدغير» فاعل ل«يمنع» و قد جاء مفتوحاً و لايأتي فيه بحث ابن مالك. لأنّ قولهم 
«غيران و أغيار» ليس بعربي. 


د لو كان المضاف غير مبهم لم ين وأا قول الجرجاني و موافقيه إنّ «غلامي» و 
نحوه مبنى فمردود "و يلزم بناغ «غلامك و غلامه» و لا قائل بذلك. 
الباب الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهما و المضاف إليه «إذ» نحو طاو مِن 
خزي يومئلٍ © (هود.ءم) ومن عذاب يومئذٍ 4 (لمعارج:١1)‏ يقرءأن بجرٌ يوم و فتحه '. 
الثالشه أن يكون زماناً مبهماً و المضاف إليه فعل مبني, بناءً أصلياً كان البناء 


.١‏ لأ «ما» في اما أصاب» موصول حرفي فيؤول الفعل بالمصدر و حينئٍ كان لامثل6 مفعولاً مطلقاً لإضافته بالمصدر. 
؟. لف | أن النصب في #مثل» على الحال والخبر محذوف أي: موجود. ب|أنّه أعمل «ما» الحجازية مع عدم الترتيب شذوذاً 
وجعل اسمة منصوبأ و خبره مرفوعاً. ج) أى نصب «مثل» غلط لأ الفرزدق لم يعرف شرط إعمال «ما» الحججازية عند 
الحجازيين لكونه تميمكاً. 

بدليلين: ١‏ إن المضاف و هو لاغلام» ئيس مبهماً. ؟] يلزمهم على ذلك بناء «غلامك و غلامهة لإضمافتهما إلى المبني و 
لاقائل له. 


؟. والشاهد في قنحه لأ حق المشناف إليه أن يكون مجروراً لكن بُني على الفتح لإضافته إلى «إذ». 


الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة د ١18‏ 


كقوله: 


على حينَ عاتبثُ المشيب على الصبا و قلت آلنا أصيم و الك النسيبُ وازِمٌ 
أو بناء عارضاً' كقوله: 


زُوِيا بالفتح» وهو أرجج من الإعراب عند ابن مالك, و مرجوح عند ابن عصفور. 

فإن كان المضاف إليه فعلاً معرباً أوجملة اسميّة ذقال البصريون: يجب الإعراب. و 
الصحيح جواز البناء. و منه قراءة نافع 8هذا يوم ينفعٌ الصادقين» (الماشة.؟٠1)‏ بفتح يوم أ, 
وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير (يومَ لاتملكٌُ نفسٌ» (لإنفطان16) بالفتح, و قال: 


إذا قلت هذا حينَ أسلو يَهيجْني نسيمٌ اضبا من حيث يَطَلحٌ الفجو" 
وقال آخر: 

ألم تعلمي با عسنري اله أذني كسريمٌ على حسينَ الكرامٌ قاليل' 
و أنسي لا أخزى إذا قسيل مملق سحي و أخزي أن يسقال بخيلٌ 


ريا بالنتح. 

و يحكي أنّ أبن الأخضر سُئْلَ بحضرة* ابن الأبرش عن وجه النصب ”في قوله 
التابغقم - ١‏ 

أناني أبيت اللعنّ أنى لمثني و تلك التي تسنكل مسنها التتسامعٌ 


.١‏ و جعل بناء الفعل الماضي و الأمر أصنيّا لأنَ الأصل في الفعل هو البناى قا جعل البناء لنفعل المضارع المٌصل بنون 
الإناث أونون التأكيد المباشرة عارضاً فلأي الأصل في الفعل المضارع الإعراب تشبهه باسم الفاعل فيكون البناء عارض ا على 
الإعراب» فالشاهد في البناء الأمملي هو «حينْ عاتبثُ» و في البناء العارضي هو احين يستصبين», 

حيث تري «يومك المضاف إلى الفعل المعرب مبنأ على الفتح. 

؟.الشاهد في «حين6 حيث كان حمّه الرفع على الخبرية «هذا» لكن بُني على الفتح لإضافته إلى الفعل المعريد 
؟الشاهد في «حين» حيث كان حقّه الجر على كونه مجروراً لاعلى,» اكن بُني على الفتح لإضافته إلى الجملة الإسمية. 
ه أي في حضرة» أي سأل شخص عن ابن الأخضر في حضور ابن الأبرش. 

أي وجه نصب «مقالة». 


٠‏ + الباب الرايع من مغئى اللبيب 
مسقالة أن قد قسلت, سوف أنالة و ذلك مِن تلقاءٍ مثلى رائمٌ 
فقال: 
[إذاكسدت في قوم فمصاحبٍ حضيازهم ] 2 ولاتسصحبٍ الأردئ فتردئ مع الردي 

فقيل لد: الجواب؟ فقال ابن الابرش: «قد أجاب» يريد أنّه لما أضيف إلى المبنى 
اكتسب منه البناء. فهو مفتوح لا منصوب', و مثله الرفع بدلا من «أنى لُمنّي» و قد 
روي بالرفع: و هذا الجواب عندي غير جيّدٍ. لعدم إبهام المضاف. و لو صم لصع البناء 
ني نحو «غلاسٌك. و فرسٌه» و نحو هذا مما لاقائل به و قد قضى أنّ ابن مالك منع البناء 
فى «مثل» مع إبهامها لكونها تُثئّ و تجمع. فما ظنّك بهذا؟! و إنّما هو منصوب على 
إسقاط الباء ' أو بإضمار «أعني» أو على المصدرية ' و في البيت إشكال لو سأل السائل 
عنه لكان أولى وهو إضافة «مقالة» إلى «أن قد قلت» فإنَّه فى التقدير: مقالةَ قولك. و 
لايضاف الشي إلى نفسه. وجوابه أنّ الأصل مقالةٌ نحذف التنوين لضرورة لا للإضافة, 
وأن وصلتها بدل من مقالة, أو من «أنك لُمئُتّى» أو خبر لمحذوف و قد يكون الشاعر 
إِنّما قاله «مقالة أن» باثبات التنوين و نقل حركة الهمزة” فأنشده الناس يتحقيقها / 
فاضطررا إلى حذف التنوين”. و يروى «ملامة» و هو مصدر لاتُّمدّنّى» المذكورة أو 
لأخرى محذوفة. 


.١‏ أي مفتوح على كونه مبني' لامنصوب على كونه معرياً. 
ل والحال أن «مقالة» ثنثى و تجمع و تصرف كل تصريفي. 
؟. فكان منصوباً بنزع الخافض. 

فكان مفعولاً مطلقا نوعياً. 

ه فكان فمقَالئن». 

عد أى تثبيث الحركة. 

٠‏ لتصحيح وزن الشعر. 
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الأمور التي لايكون الفعل معها إلا قاصراً ' 

وهي عشرون:. 

أحدها: كونه على فَعُلَّ بالض م كدظَرف و سَرُْفَ» لأنّه رقف على أفعال السجايا و 
ما أشبهها ممّا يقوم بفاعله.و لايتجاوزه. و لهذا يتحول المتعدّي قاصرا إذا حول وزنه إلى 
َكل لغرض المبالغة و التعجب. نحو «ضَدْبَ الرجل و فَهُمَ» بمعنى ما أَضْرَيّه و أنهمه. و 
شمع «رَحْبمكم الطاعةٌ» و «إنّ بشراً طْلّعَ اليمن» و لاثالث لهما". و وجههما أنّهما ضبّنا 


معنى وَسِعَ و بَلعُ. 

الثاني والثالث: كونه على دفَعلٌ» بالفتح أو «مّل» بالكسر و وصفهما على فعيل» 
نحو ذل وقوىَ. 

الرابع: كونه على «أفقلٌ» بمعنى صار ذاكذا. نحو دأُغَدَ البعي و أَخْصَدَ الزرع» إذا 
صارا ذوي عد و خصاد. 


الخامس: كونه على «افعللٌ» كاقشعر و اشماٌ. 
السادس: كونه على «افوعلٌ» كأكوهدٌ الفرٌ إذا ارتعد.” 


١.أي‏ لازماً غيرمتعة. 
؟: فإنّهما يعملان عمل النصب مع كونهما على فَئلْ و يوجه بأ عملهما النصب كان من باب تضمينهما فعلأ متعذيأ 
فتاقل. 


؟.هما بمعنى رُلزِلُ والفرخ أي: ديك أو دجاجة صغيرة. 


١1‏ #6 الباب الرابع من مغنى اللبيب 
السايعر: كونه على «افعنلل» بأصالة اللامين كاحرنجم بمعنى اجتمع. 
الغامن: كونه على «افعلل» بزيادة أحد اللامين كاقعنسس الْجَمَلٌ إذا أبى أن يثقاد. 
التاسعع: كونه على «افعنلئ» كداحرنبئ الديكٌ» إذا انتفش, و شد قوله: 


قد جعل النعاش يغرنديتي أَطْرُده علي ويسرَنْديني 
و لاثالث لهماء و يسغرنديئي - بالغين المعجمة ‏ يعلوني و يغلينيء و بمعناه 
يسر نديني. 


العاثشسرءٍ كونه على «استفعل» و هو دالّ على التحوّل كاستحجرٌ الطينٌ'. و قولهم 
«إنَّ التغاتٌ بأرضنا يستنسر». 

الحادي عشر: كونه على وزن «انفعل» نحو انطلق و انكسر. 

الثاني عشر: كونه مطاوعاً لمتعدّ إلى واحد نحو «كسرئه فانكسر و أَرْعَجَيُه 0 

فانرّعَجَ». 

فإن قلت: قد مضئ عدّ انفعل. 

قلت: نعم لكن تلك علامة لفظية و هذه معنوية, و أيضاً فالمطاوع لا يلزم انفعل. 
تقول «ضاعفتٌ الحسناتٍ فتضاعَدَت. وعَلَّمته فتعلّم. وَلّمته فتكلّم», وأصله أنّ المطاوع 
ينقص عن المطاوع درجةٌ كألبسيّه الثوبٌ لَيِسَه و أقميّه فقام» و زعم ابن بري أنّ الفعل 
و مطاوعه قد يتفقان في التعدّى لاثنين, نحو: استخيرئّه الخبر أَخْبني الخبر. و استفهمّه 
الحديث فأَفْهَمَني الحديث. و استعطيته درهماً فأعطاني درهماً ر في التعدّي لواحد نحو: 
استفتيته فأفتاني, و استنصحتّه فتصحني, و الصواب ماقدّمته لك وهو قول النحويين و 
ما ذكره ليس من باب المطاوعة: بل من باب الطلب و الإجابة, و إنّما حقيقة المطاوعة أن 
يدل أحد الفعلين على تأثير و يدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. 

الثالث مسر أن يكون رباعياً مزيدأً" فيه نحو: تدحرّج و احرَنُْجَمَ واقشعرٌ و 
اطمأنٌ. 
.١‏ أي تحؤل الطين إلى الفحجر. 
؟. بذكر هذا لا يلزم ذكر رقم الخامس والسابع لكونه شاملا لهما. 


الأمور التي لا يكون الفعل معها إِلَّا قاصراً يد 1108 

الرابع عش أن يضمن معنى فعل قاصر نحو قوله تعالئ «إو لاتَعْدٌ عيناكٌ 
عنهم © (لكيف.+) « و قَلِيحذرٍ الذين يُخالفونَ عن أمره4 (لنوى.؟ع. ظأذاعوا به (لنساء.5: 
«رأضلخ لي في ذَرٌيني 4 (الأحقاف.10. (الا يسَتَعُونَ إلى الملاً الأعلئ 4(الصافات) و 
قولهم «سَمِعٌ الله لمن حمده» و قوله: 

أو إن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف |يجرّخ في عراقييها تصني 

فإنّما ضمّلت معنى و لا تَنبُ. و يخرجون. و تتحدّثوا. وباركٌ, ولايُصغونءر 
استجاب. و يَعْثُ أو يُفسد. 

والسئّة الباقية: أن يدل على سجيّة كدوم و جَبّنَ و شَجُعْ». 

أو على عَرَض كد«فرح وبطر وأشر وحزن وكيمل». 

أو على نظافة كدطهّر و وضوٌ». 

أو على دنس كلانجس و رجس و أُجِنّبَ» 

أو على لون كداحمّرٌ واخضرٌ و أدم واحماز واسوادٌ». 

أو حلية كددعج وكجل وشيب وسين وهزل». 


تددبه: 


فى فصيح ثعلب في باب المشدّد «فلانٌ يتعهّد ضميعته», قال ابسن درستويه: و 
لايجرز عنده «يتعاهد». لأنّهِ يكون ' عند أصحابه إلا من اثنين. و لا يكون متعدياً ويرده 
قوله: 

تجاوزتٌ أحراساً إلمها و معشراً؟ إعلى حراصاً لو يسرٌّون مقتلي ] 

و أجاز الخليل يتعاهد. وهو قليل, و سأل الحكم بن قتبر أبا زيد عنها" فمنعها. وسأل 

يونس فأجازهاء فجمع بينهماء وكان عنده سنّة من فصحاء العرب, فسئلوا عنها فامتنعوا 


١.أي‏ لأنَ التفاعل لا يكون إلا من متعدٌ ولاب أن يكون لازمأ ولو قيل: ايتعاهد ضيعتة كان متعدّيأ وليس هنا متعد. 
؟. فقد عُدَي «تفاعل» و ليس التجاوز واقعأ من متعدٌ. 
؟ أي عن «يتعاهد». 


؟"1١‏ يلد الباب الرابع من مفنى اللبيب 
من يتعاهد. فقال يونس: يا أبا زيد. كم من علم استفدناه كنت أنتَ سبيه'. ونقل ابن 
عصفور عن ابن السيد أَنّهِ قال في قول أبي ذؤيب: 
بينا تَعائّقة الكماة و روغِه يوم أتي له جري؛ سَلْفْعُ 

إِنّ من رواه بجرّ التعانق مخطيء, لأنّ تفاعل لايتعدي ' ثم رد عليه 'بأنّه إن كان قبل 
دخول التاء متعدّياً إلى اثنين نه يبقئ بعد دخولها متعدّياً إلى واحد. نحو «عاطييّه 
الدراهم و تعاطينا الدراهم» و إن كان متعدّياً إلى واحد فإنّهِ يصير قاصراً. نحو «تضارَب 
زبد وعمرقٌ إلا قليلاً نحو «جاوزتٌ زيداً وتجاوزتّه و عانقته و تعانقته ».ا.ه 

و إِنّما ذكر ابن السيد أنّ «تعائق» لايتعدّى. و لم يذكر أَنّ تفاعل لا يكون متعذّياً د 
أيضاً قلمويخصٌ الرد برواية الجرٌ و لامعنى لذلك.0 


.١‏ هذا مدح للاأبي زيد» من يونس فَعّام من هذا أن «يتعاهد.» ممنوعة. 

و حيلئذٍ فالبيت مشكل سواء قر بانج على كونه مصدرا أو بالرفع على كونه فءلا الهم إلا أن مراده من الرفع «ثعانق» 
بض التاء فصحّ لكونه من باب مفاعلة. 

* أي اين عصفور على ابن السيد. 

؟. فر اين عصفور على إبن السيد بأنّه لعل الشاعر جاء بكلامه على هذا القليل. 

ف فالشاعر مخطىء سواء روي بالجر أو بالرقع كما وضى. 


0 


الامور التي يتعدّى بها الفعل القاصر 

وهي سيعة: 

أحدها: همزة أفعل نحو « أذهبتم طيباتكم) (لؤمده..'» لزيا من اثنتين 
أحبيدا اثنتين» (هاقى.11). فو الله أنبتكم من الأُرضٍ نباتاً ثم يُعيدكم فيها م 
إخراجاً» " (نوح07) و قد ينقل المتعدّي إلى واحد بالهمزة إلى التعدّي إلى اثنين؛ نسحو 
ألبستٌ زبداً ثوباً. و أعطيتُه دينارً. و لم ينقل متعدٌ إلى اتنين بالهمزة إلى التعدّي إلى 
ثلاثة إلا في «رأئ» و «عَلِم» و قاسه الأخفش في أخواتها الثلاثة القلبيّة نحو «ظرٌّ و 
حَيسبَ و زّعَم) وقيل: النقل بالهمزة كلّه سماعي. و قيل: قياسي في القاصر و المتعدّي إلى 
واحد. و الحق أنه قياسي في القاصر سماعي في غيره. وهو ظاهر مذهب سيبويه. 

الثاني :ألف المفاعلة. تقول في جَلّسَ ريد و قشى وسار «جالست زسداًو 
ماشييّه و سايرثّه». 

الثالث: صوفه على فَعَلْتٌ. ٠‏ بالفتع نعل بالضم لإفادة الغلبة, تقول «كرَمْتٌ 
زبدأ» بالفتح أي غلبت في الكرم : 

الرايع: صوغه على «استفعل» للطلب أو النسبة إلى الشيء كداستخرجت 


.١‏ الشاهد في «أمئناك و «أحييتن» حيث يتعذيان إلى مفعول واحد بعد كوزهما قاصرين. 
؟: الشاهد في «أنبتكم» و «يُعيدكم» و يخرجكم» حيث يتعدون إلى مفعول واحد بعد كونهم قاصرين. 





١2‏ عل الباب الرابع من مغئى اللبيب 


الحال. و استحسنتٌ زيدأ و استقبحت الظلم»' و قديتقل ذوالمفعول الواحد إلى اثنين 
نحو «استكتبتّه الكتاب و استغفرثٌ الله الذنب» و إِنّما جاز «استغفرث الله من الذنب» 
لتضمنّه معنى استتبت, و لو استعمل على أصله لم يجر فيه ذلك وهذا قول ابن الطراوة و 
ابن عصفور و أمَا قول أكثرهم إِنّ «استغفر» من باب «اختار» ' فمردود. 

والخامس: تضعيف العين. تقرل في فرح يد «فّحته». ومنه طقد أَنلّح سَنِ 
زكاها4 إلسمس.», هو الذي يسيّركم 4 (يونس,”0 و زعم أبوعلى أنّ التضعيف في هذا 
للمبالغة لا للتعدية, لقولهم «يرتٌ زيدأً» و قوله: ١‏ 

إفلا تجزعن من سير أنت سرئها ] فل راض سنةٌ قن يُسيرها 

وفيه نظر, لأنّ «سرتّه» قليل و «سيّرته» كثير بل قيل: إِنّه لا يجوز «سرته» وإِنّه في 
ألبيت على إسقاط الباء توسّعاً و قد اجتمعت التعدية بالهمزة و التضعيف فى قوله تعالئ 
ل(نرّل عليك الكتاتٍ بالحقٌّ مصدّقا لمابين يديه أنزلَ التوراة و الانجيل مين قبل هدي 
للناس و أنزل الفرقانَ» (آلعمران.*-© و زعم الزمخشري أن بين تعديتين فرقاً. فقال: لتنا 
نرّل القرآن مُنجّماً" و الكتابان " جملة واحدة جيء بائرّل» في الأّل و أنزل في الثاني و 
نما قال هو في خطبة الكشّاف «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً ملفا منظماً. وندله 
بحسب المصالح منجّماء لأ أراد بألاؤل أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا و 
هو الإنزال المذكور في «إنا أنْرَلئاه في ليلةِ القَدْر) (لقدر.ح) و في قوله تعالئ 9شَهْرٌ 
رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن4 (البقرةهه0 و أمَا قول القال: إنّ المعنى: الذي أنزل في 
وجوب صومه أو الذي أنزل في شأنه. فتكلّفٌ لا داعي إليه, و بالثاني تنزيله من السماء 
الدنيا إلى رسول الله 28 نجوماً في ثلاث و عشرين سنة. 1 


.١‏ الأستخترجت» كأن للطلب و«استحسنت و استقبحت» كانتا للنسبة إلى الثنيء. 

.و هوكل فعل متعد لوأحد بنفسه و للثاني بحرف جر دائما وإن أني في بعض 'لحالات متعذيأ للثاني بنقسه فهو ين باب 
التوتئع فكان منصوباً بنزع الخافض. 

* أي مقرقا أجزاءه. 

*. أي التوراة والإنجيل. 
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و يشكل على الزمخشري قوله تعالئ «و قال الذين كفروا لولاتُرّل عليه القرآنُ 
جسلةٌ واحدة» (الفرقان.؟ فقرن «تُرّلَ» بجملة واحدة ', وقوله تعالئ 9 وقد تدَّل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آياتٍ الله يُكف بها4 إنساء.؟:) وذلك» إشارة إلى قوله تعالى و 
إذا رأيتَ الذين يخرضون فى آياتنا (لأنعام.جم الآية: وهى آية واحدة. 

و النقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما ملّنا و في المتعدّي لواحد نحو «علمته 
الحساب و فهمته المسألة» ولميسمع في المتعدّي لاثنين, و زعم الحريري أنه يجوز في 
«علم» المتعدّية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة. و لايشهد له سماع و لا قسياس و 
ظاهر قول سيبويه أنه سماعي مطلقاً. و قيل: قياسي في القاصر و المتعدّي إلى واحد. 

السادس: التضمين:ء ذلذلك عدّي «رَحُبَ و طَلْع» إلى مقعول لما تضمّنا معنى 
«وبيع و بلغ» و قالوا: فرقثٌ زيداً, و طسَفِه نفسَه (البترة..؟1) لتضمّئهما معنى خاف و 
امتهن أو أهلى". 

و يختصٌ التضمين عن غيره من المعدّيات بأنّه قدينقل الفعل إلى أكثر من درجة. و 
لذلك عدي «ألوت» بقصر الهمزة بمعنى «قصرتٌ» إلى مفعولين بعدما كان قاصراً و 
ذلك فى قولهم «لا آلوك تُضْحاً ولا آلوى جُهِدأ» لما ضمّن معنى «لا أمنعك» ومنه 
قوله تعالئ «الايألونكم خَبالاً (العمران.118) وعدي «أخبر و خبّر وحدّث و أنبأ و تتأ» 
إلى ثلائة لما ضمّنت معنى «أعلم و أري» بعد ما كانت متعدّية إلى واحد بنفسها و إلى 
آخر بالج نحو «أنبئهم بأسماءهم. قلما أبتأهم بأسماء هم» (لبقرة؟#. «إنيوني 
بعلم © (الأنعام,175). 

السابع: إسقاط الجا زر توشمعا نحر وو لكن لاتُواعدرهئ سا4 البتر هم" أي 
.١‏ قال الدسوقي: جوابه أ محل كون «نرّل» المضمٌف مفيداً للتدريج ءالم يقم قرينة على خلافه كما هنا و هذا الجواب 
يغيده كلام الزمخشري حيث قال في هذه 'لأية نؤل» يمعنى «أنزل» لاغير كلاخبّرة بمعنى «أخير» والاكان متدافى" يعنى 
لأن «نؤّل» للتدريج وسيلة واحدقة تنافيه فظير أن ماقلناه مراده و حينئفٍ فلازشكال. 
أى «نزّل» فى آي النساء إشارة .-. 
له دخاقة راجع إن #فرقت» و «امترين» او «اهلك» راجع إلى «سَفِة نفسد». 





4 جد الباب الرايع من مفئى اللبيب 
على سد أي نكاح, «أعجلتم أمر ربكم © (الأعراف. .16) أي عن أمره #و اقعدوا لهم كل 
مَرصدٍ » (التوبة.ة) أي عليه. و قول الْرْجّاج إنّه ظرف ردّه الفارسي بأنّه مختصٌ بالمكان 
الذى يرصد فيه, فليس مبهما '. و قوله: 

إلذن بهد الككف يسل متنه] كما عَسِل الطريقّ اللعلبُ 

أي في الطريق, و قول ابن الطراوة «إنّه ظرف» مردود أيضاً بأَنّه غير مبهم؛ و قوله 
«إنْه اسم لكل ما يقبل الإستطراق فهو مبهم لصلاحييّه لكل موضع» منازع فيه أ بل هو 
أعم لماهو مستطرق". 

و لايحذف الجارٌ قياساً إلامع «أنّه و «أن» و أهمل النحويون هنا ذكر «كي» مع 
تجويزهم في نحو «جئت كي تُكرمني» أن تكون «كي» مصدرية واللام مقدّرة والمعنى 
لكي ُكرمني. و أجازوا أيضأكونها تعليلية و أن مضمرة بعدهاء. و لايحذف مع «كي» إلا 
لام العلة. لأنّها لا يدخل عليها جار غيرها بخلاف أختيها” قال الله تعالى طاو بِشّر الذين 
آمنوا و عسيلوا الصالحات أنّ لهم جنات 4 (لبقرةه. (شهد اله أنه لا إله إلا 
هو» (العمران.04) أي بأنّ لهم و بأنّه !و ترغبون أن تنكحو هن 4 إننساء/10 أي في أن» أو 
عن على خلاف في ذلك بين المفسّرين. و مما يحتملهما قوله: 

و يرعْبٌ أن يُبني المعائي خالدُ و يرطبُ أن يرسى صنيمٌ الألائم 7 
أنشده ابن السيد فإن قدّر «في» أوَلاً و «عن» ثائياً فمدحٌ وإن عكس فذءٌ و لا يجوز 
أن يقدّر فيهما معأ «في» أو دعن» للتناقض". 


١.و‏ لا ينتصب على الظرفية إلاإذاكان مبهماً. 

أي يقع فيه ذهابٌ ومجي 4 

؟ لاما يقبل الإستطراق. 

؟. حينئذٍ لاشاهد فيها. 

ه أي هلن» وهأن». 

«معالي» جمع «امعلاة و هي كسب الشرف. «صنيع الألائم» أي الفعل القبيح و «الألائم» جمع «ألأم». 

ا لألك متى أثيتت له الرغبة في بناء المعالي نفيث عنه الرضا بصنع الألائم وإن أثبنت الثاني و هوالرضا بصنع الألائم 
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و محل أَنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجارٌ نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملاً 
على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه, وجوّز سيبويه أن يكون المحلّ جرّاً, 
فقال بعدما حكئ قول الخليل: و لو قال إنسانٌ إِنّهِ جرّ لكان قولاً قويا. و له نظائر نحو 
قولهم دلا أبوك»' و أماانقل جماعة منهم ابن مالك أنّ الخليل يرى أنَّ الموضع جرّ وأنّ 
سيبويه يرى أنه نصب قسهو؛ ونا سيد لاعن الجرّ قوله تعالى «و أنّ المساجد لله 
فلا تدعُوا مع الله أحداً» (دجن.0 إو أنّ هذه أكتكم أَمْةَ واحدةٌ و أنا ركم فاعبدون|" 
أصلهما: لاتدعوا مع الله أحداً لأنّ المساجدّ لله و فاعبدونٍ أن هذه... . 

و لايجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان أن و صلتها. لاتقول «أنى فاضلٌ 
عرفتٌ». و قوله: 

و ما رُرتُ ليلى أن تكون حبيبة إلنه و لا دين بها أنا طاله 

رَوَؤْه بحفض «دين» عطفاً على محل «أن تكون» إذ أصله «لأنْ تكون» و قد يجاب 
راك بع ل د اح 
من الحمل على العطف على التوهم و يجاب بأنّ القواعد لاتثبت ت بالمحتملات". 

وهنا معد ثامن ذ كر الكوفيون. وهو تحويل حركة العين, يقال: كسِى زيدٌُ. بوزن 
فرح؛ فيكون قاصراً قال: 

و أن يعرينَ إن كسي الجواري فتنبو ائعينَ عن كرم عنجافٍ 


نفيت عنه الأول لأنّهما ضدان لايجتمعان فلايصع أن يغبت له الرغبة في بناء المعالي والرضا بصنع الألالم و 
بالمكس. 

.١‏ الأصل «ثه ذَرْ أبيك» فحذف الجار أي اللام وأبقي ؟لإسم مجروراً على حاله, و قوله «درٌ أبيى» حذف منه المضاف و 
أقيم المضاف إليه مقامه. 

؟ مرّج ابسن هشام بسين آيسنين. الأولى -هى المستشهد بها «وأن هذه أَمْتكُم أمَهٌ واحدةٌ وأنا ربكم 
فائتقون) (المؤمفون.87) والثانية: إن هذه أمتكم لَه واحدةٌ وأنا ربكم فاعبدون) (الأنبياء.؟9) و هذا المزج واقع فى 
المخطوطتين. 

؟' أي فإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. 


١٠‏ عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 

فإذا فتحتٌ السين صار بمعنى سَمَرٌ و غطى, و تعدّى إلى واحد, كقوله: 

و أرَكَبْ فسسي الروع خسيفانة كساوجتها سَعَفٌ مدتشر 

أو بمعنى أعطي كسوةٌ وهو الغالب, فيتعدّى إلى اثنين نحو كسوتٌ زيد ا جيه قالوا: 
وكذلك «شترتٌ عينّه» بكسر التاء قاصر بمعنى انقلب جفئّها و «شَّثّرَ اله عينّه» بفتحها 
متعدٌ بمعنى قلّبها وهذا عندا من باب المطاوعة, يقال شَئَره فشر كما يقال فَرَمَه فثرمٌ و 
ثلّمه فثلم و منه كسونّه الثوب فيه ومنه البيت'. و لكن حذف فيه المفعول. 


.١‏ أي «اكُبئَ الجواري» فالمفعول محذوف أي «#كسي الجواري أثرابأة. 


مايعرفٌ به المبتدأ من الخبر 0000 
ما يُعِرفُ به الإسم من الخبر 1 
مايّعرَفُ به الفاعل من المفعول 00 
ماافترق فيه عطف البيان و البدل ا 


ما افترق فيه إسم الفاعل و الصفة المشيّهة. . . ٠78‏ 
ما افترق فيه الحال و التمييز و ما اجتمعا فيه . 5١‏ 


فأوجه الإتفاق. 0 00 
و أما أوجه الإفترلق 1[ 0011 
أقسام الحال ا ا 


الأّل: إتقسامها باعتبار إنتقال معناها ولزومه.. /5 
الشاني: انقسامها بحسب قصدها لثاتها و 






للتوطئة بها 3 000111 
الثالث؛ انقسامها بحسب الزهان.............. 58 
الرابع: انقسامها بحسب التبيين والتوكيد....... 5 

إعراب أسماء الشرط و الإستفهام و نحوها ... 7؟ 

مُسوّغات الإبتداء بالنكرة 1 001 
أحدها؛ أن تكون موصوفة ماه ل 
و الثائي: أن تكون عاملة 1 
والقالك: العطف بشرط كون المعطوف أو 

المعطوف عليه مقا يسوغ الإبتداء به ا 


والرايع: أن يكون خبرها ظرفاً أو مجرورا ...... 4؟ 
والخامس: أن تكون عامة 000011 
والسادس: أن تكون مرادأ يها صاحب الحقيقة من 
حيث هى 7-9 0 ا 
و السابع: أن تكين في معنى الفعل .... ا 
والشامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة 
من خوارق العادة لع 000001 
والتاسع: أن تقع بعد «إذان الفجاثية 00 
والعاشر: أن يقع في أل جملة حالية 00 





والثاني: العطف .على المحل .. 


والثالث: العطف على النوقم 000000 
عطف الخبر على الإنشاه و بالفكس 4ه 
عطف الإسميّة على الفعليّة و بالعكس لا 
العطف على معموثي عاملين ل ل قلا 
المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأر لفظاً 
ورتية ماع ع أيه عه واه لا ل 2 


أحدها: أن يكون الشمير مرفوعا بنعم أو بئس.. 47 
الثاني: أن يكون مرفوعأ بأل المتنازعين...... 85 


شدلا 1 الباب الرابع من مغتى اللبيب 


الثالث: أن يكون مخيراً عن فيفسّره خبره..... 88 
الرابع: ضمير الشأن والقصة ا 11 


الخامس: أن يجر ارتم ... 
السادس: أن يكون مبدلاً مئه الظاهر المفشرله . 41 
السابع: أن يكون متصلاً بفاعل مقدّم و 





مفشره مفعول مؤخر [ز[ز[ز [ز [ ز[ [ 01 
شرح حال الضمير المسكى قصلاً وعمادأ. ... ١‏ 





"_الثالث: إعادة الميتدأ بلفظه 10000000 
والرابع: إعادتة بمعناه 01000000 
ه_والخامس: عمومٌُ يشمل المبتدأ 1 
ع وللء.. ادس: أن يعطف بقاء السببيّة جملة 
ذات ضمير على جملة خالية هنه 1 
17 والسابع: العطف بالواي 1 


8 والثامن: شرط يشتمل على ضميرٍ مداو 





0 والعاشر: كون الجملة نفس المبتد! 


في المعنى لعجو ع كان وذ لفح رامعا وس ا 1 
الأشياء ألتي تحتاج إلى الرابط 00 


أحدها: انجملة المخبر بها ل ا 
الثاني: انجملة الموصوف بها ...... ا 
الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء........, 7١8‏ 
الرابع: الواقعة حالاً. 00 


الخامس: المفيّره لعامل الإسم المشتغفل عنه. ١١١‏ 
السادس والسابع: بدلا البيض والإشتمال.... 137 









الثامن: معمول الصفة المشئيبة 000000 
التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالإبتداء ... ١1١‏ 
العاشر العاملان في ياب التنازع 1 
الحادي عشر: الفاظ التوكيد الأول .......... 011 

الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة ..... ١14‏ 
أحدها:التعريف 
الثاني : التخصيص 
ألثالك:التتقيق ...., .ريت ندو. ...6.0 138 
الرابع: إزالة القبح أو التجوز. ا ا 
الخامس: تذكير المؤّث 1 
السادس: تأثيث المذكر ..تت....ت ءءء 1917 
الس بع: الطرفية 000 
الثامن: المصدرية 1 
التاسع: وجوب التصدر 1 
والعاشر: الإعراب 1 00000 
والحادي عشير: البناء 1 

الأمور التي لايكون الفعل معها إلا قاصرا . . ١١‏ 

الامور التي يتعدّى بها الفعل القاصر 1 


